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  مقدمة
، ومن بینها الجزائر، نموذج الاقتصاد الموجه، نظرا لما الدول الحدیثة الاستقلالاتبعت 

لكن هذا الوضع . السیاسیة، الاقتصادیة والاجتماعیة: له من مزایا من مختلف الجوانب منها
الدول على وقع أزمات اقتصادیة متعددة أثبتت فشل الدولة في تنظیم  لم یستمر لتفیق هذه

من انخفاض عائداتها الجزائر  فیها القطاع الاقتصادي، من جهة أزمة الثمانینات التي عرفت
الوضع العام في الجزائر، الشيء  والتي أثر بدورها على الاقتصاد الوطني فتدهورالبترول 

رات العمومیة من خلال انخفاض الواردات بنسبة كبیرة الذي أدى لتقلیص حجم الاستثما
وانخفاض الموارد المالیة من العملة الصعبة، ومن جهة أخرى ضغوطات صندوق النقد 

  .الدولي على الجزائر، من أجل تبنیها لسیاسة ونظام جدید یقوم على قواعد لیبرالیة
ها في الاقتصاد دفعت الدولة الجزائریة لإعادة ضبط مجال تدخل ظروفكل هذه ال

الوطني، بتحریر النشاط الاقتصادي القائم على مبدأ المنافسة الحرة لتنظیم الحیاة 
  .الاقتصادیة، ووضع میكانیزمات ذات طابع لیبرالي

 01-88وملامح هذا التوجه الجدید تعود إلى أواخر الثمانینات، إذ صدر قانون رقم 
 12-89، وقانون رقم )1(والاقتصادیةالمتضمن القانون التوجیهي للمؤسسات العمومیة 

، ثم توالت بعد ذلك تشریعات متعددة متضمنة مبادئ لیبرالیة انصبت )2(المتعلق بالأسعار
زالة التنظیم، إذ شملت میادین                                                ٕ                              معظمها حول خوصصة المؤسسات العمومیة الاقتصادیة وا 

 37     ّ                                                           وقد تم  التأكید على تبني الجزائر نظام اقتصاد السوق من خلال المادة تجاریة وصناعیة، 
حریة التجارة والصناعة مضمونة، وتمارس  «: ، والتي نصت على ما یلي1996من دستور 

  .)3(»في إطار القانون 

                                                
، یتضمن القانون التوجیهي للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة، ج ر 1988جانفي  12مؤرخ في  01- 88قانون رقم  - 1

  .)ملغى( 1989جویلیة  19، صادر في 2عدد 
  .)ملغى( 1989جویلیة  19، صادر في 29، یتعلق بالأسعار، ج ر عدد 1989ماي  5مؤرخ في  12- 89قانون رقم  - 2
دیسمبر  7المؤرخ في  438- 96الرئاسي رقم مرسوم البموجب  صادر، 1996نوفمبر   27من دستور  37المادة  -  3

، 2002افریل  10المؤرخ في  05-02، معدل بموجب القانون رقم 8/12/1996، صادر في 76، ج ر عدد 1996
، ج ر 2008نوفمبر  15المؤرخ في  19-08، معدل بموجب القانون رقم 24/04/2002، صادر في 25ج ر عدد 

  .16/11/2008، صادر في 63عدد 
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ورغبة في تكریس دور الدولة الجدید في الحقل الاقتصادي وتحقیقا للمصلحة 
یئات جدیدة لضبط القطاع الاقتصادي والمالي، تدعى بالسلطات الاقتصادیة، استحدثت ه

الإداریة المستقلة أو ما یعرف بهیئات الضبط الاقتصادي، وهذا لغرض تغطیة العجز الذي 
شهدته الهیئات الإداریة التقلیدیة، إذ أن هذه الأخیرة تمتاز بالبیروقراطیة وبطئ الإجراءات، 

  .لحیاة الاقتصادیةوبصفة عامة، لا تستجیب لمتطلبات ا
التي تمارسها الهیئات الإداریة المستقلة بمثابة تنازل من المشرع وتعتبر الصلاحیات 

عن بعض اختصاصات السلطة التنفیذیة لصالحها، كون هذه الأخیر غیر متخصصة في 
  .المجال الاقتصادي

ّ                                                                   إن  حداثة الضبط الاقتصادي في الجزائر یجعله محل اهتمام الدارسین، نظرا لأ همیته  
كیفیة ضبط الأنشطة :       ُ             فلهذا ی طرح تساؤلا عن. البالغة في المجالین الاقتصادي والمالي

  الاقتصادیة في الجزائر؟
  :إلى فصلین الموضوعتقسیم تم لإجابة عن هذه الإشكالیة ول

  ).الفصل الأول(ضبط الاقتصادي ال ماهیة
  ).الفصل الثاني( الجزائرلضبط الاقتصادي في الواقعي لتكریس الثم تبیان 
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  ولالفصل الأ
  ماهية الضبط الاقتصادي

الدولة في الحقل الاقتصادي من  أسلوب الضبط الاقتصادي، تغیر شكل تدخل یبرز
  .الدولة المتدخلة إلى الدولة الضابطة

فالضبط الاقتصادي ما هو إلا مجموعة من الإصلاحات الاقتصادیة التي تعبر عن 
لوظائف الاستغلال إلى الدولة  لوحیداالمحتكر  Le tout Etatالمرور من الدولة الكل 

، بغیة الحفاظ على التوازنات الاقتصادیة وخلق الفضاء اللازم لممارسة الأنشطة )1(الأقل
الاقتصادیة، وذلك عن طریق ظهور تنظیم جدید إلى جانب الهیئات التقلیدیة تدعى 

  .)1(بالسلطات الإداریة المستقلة
  :هذا الفصل إلى مبحثین تقسیم یجبوللإحاطة بماهیة الضبط الاقتصادي 

  .)الأولالمبحث (الضبط الاقتصادي  مفهوم
  ).المبحث الثاني( محتوى الضبط الاقتصادي

  المبحث الأول
  مفهوم الضبط الاقتصادي

  .یعتبر دخول الجزائر نظام اقتصاد السوق بمثابة تحول كبیر في مجال الاقتصاد
لمتطلبات  من أجل الاستجابة، ادیةقتصإذ بادرت بالقیام بمجموعة من الإصلاحات الا

خلال تبنیها لمجموعة من القوانین اللیبرالیة والاستغناء  الاقتصاد العالمي، ویظهر ذلك من
عن احتكار القطاعات الاقتصادیة، عن طریق الانسحاب من الحقل الاقتصادي وخوصصته 

  .)1(السائد من قبلوفتح المجال للقطاع الخاص، مما نتج عنه انكماش في النظام القانوني 
                                                

الدولة : جستیر في الحقوق، فرعبوجملین ولید، سلطات الضبط الاقتصادي في القانون الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الما - 1
  .1، ص 2007والمؤسسات العمومیة، كلیة الحقوق والعلوم الإداریة، جامعة بن یوسف بن خدة، الجزائر، 

نداتي حسین، آلیات الضبط الاقتصادي في القانون الجزائري، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماستر في تخصص إدارة  - 1
  .2، ص2014سیاسیة، جامعة خمیس ملیانة، الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم ال

  .2نداتي حسین، مرجع سابق، ص  - 1
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 ،)المطلب الأول(طرق للتعریف به لتومن ا د، لابمن أجل تحدید مفهوم الضبط الاقتصاديو  
المطلب (المبادئ التي یستند علیها مع تبیان الأهداف التي یرمي لتحقیقها كما سیتم ذكر 

  ).الأول
  المطلب الأول

  التعریف بالضبط الاقتصادي
مجالاته، لذا وجدت الدولة نفسها عاجزة عن مواجهة تطور النشاط الاقتصادي وتعقدت 

دفعها للتحول من فكرة الدولة  الذي ء، الشي)1(نظرا لخصوصیتها الجدیدةالمستجدات 
ّ                      المتدخلة إلى فكرة الدولة الضابطة، وهذا ما یجس د فكرة الضبط الاقتصادي                                             .  

  .)الفرع الأول( سیتم محاولة تبیان معنى الضبط الاقتصاديو     

  ).الفرع الثاني( صادر التي یجد فیها جذورهوالم

  الفرع الأول

  معنى الضبط الاقتصادي

إلى الولایات المتحدة الأمریكیة، فیقصد به مراقبة  البدایةیعود أصل الضبط في 
  .)2(المستغلین في بعض الأسواق من قبل السلطات العامة

م التوازن المراد ا یقاالمهمة التي بموجبه «: یمكن تعریف الضبط بصورة عامة على أنه
  .)3(»وذلك باحترام قواعد السوق بین الأعوان الاقتصادیین  من طرف القانون،

                                                
، الملتقى الوطني "دراسة نقدیة في سلطات الضبط المستقلة، في شرعیة سلطات الضبط المستقلة"أیت وازو زاینة،  -  1

یة، جامعة عبد الرحمان حول سلطات الضبط المستقلة في المجال الاقتصادي والمالي، كلیة الحقوق والعلوم الاقتصاد
  .352، ص 2007ماي  24، 23میرة، بجایة، أیام 

2  - DUMARAIS Bertrand, "Droit public de la régulation économique", Presse de sciences po. Dalloz, 
Paris, p 482. 

ذكرة لنیل درجة الماجستیر حدري سمیر، السلطات الإداریة المستقلة الفاصلة في المواد الاقتصادیة والمالیة، م -  3
   ، 2006رة، بومرداس، في القانون، فرع قانون الأعمال،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أحمد بو 

  .92ص 
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ّ              أم ا عن فكرة الضبط الاقتصادي فقد تعددت التعاریف الفقهیة بشأنها، إلا  أنهم اتفقوا                                                                ّ  
ّ               ّ                                                       على أن  هذه الأخیرة تعب ر عن ظاهرة تجمیع العدید من الاختصاصات بین أیدي الهیئات       

ابطة، وهو ما یؤدي للقضاء على ظاهرة تشتت الهیاكل المعنیة بالنشاط الض
  .)1(الاقتصادي

ّ          كما یعر ف على أنه الانتقال من دولة متدخلة مقاولة ضامنة للتسییر المباشر  «:       
بل تكتفي بفرض للقطاع الاقتصادي إلى دولة ضابطة لا تحل محل الأعوان الاقتصادیین 

  .)2(»تطبیقها واحترامها  قواعد اللعبة والسهر على حسن

، المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم، أن المادة 03-03 ُ                      وی لاحظ بالعودة للأمر رقم 
كل إجراء أیا كانت طبیعته صادر  « :الثالثة منه أشارت لتعریف الضبط الاقتصادي كما یلي

من أیة هیئة عمومیة، یهدف بالخصوص إلى تدعیم وضمان توازن قوى السوق وحریة 
لمنافسة، ورفع القیود التي بإمكانها عرقلة الدخول إلیها وسیرها المرن، وكذا السماح ا

  .)3(» بالتوازن الاقتصادي الأمثل لموارد السوق بین مختلف أعوانها

  الفرع الثاني

  مصادر الضبط الاقتصادي

  :الضبط الاقتصادي إلى عدة مصادر وهيتتنوع مصادر 

  :الدستور – 1
ي البلاد، یتضمن مبادئ وأسس لها علاقة بالضبط الاقتصادي مثلا هو الهیئة العلیا ف

                                                
، الملتقى "دور مجلس المنافسة الجزائري في ضبط السوق وتوجیه سلوك الأعوان الاقتصادیین"محتوت مسعد، /جلال -  1

ماي  8ة بین تحریر المبادرة وضبط السوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الوطني حول قانون المنافس
  .4، ص 2015مارس  17، 16المة، أیام ، 1945

  .136بوجملین ولید، مرجع سابق، ص  - 2
 03-03، المتعلق بالمنافسة، یعدل ویتمم الأمر رقم 2010غشت  15مؤرخ في  05-10ن رقم من القانو  3المادة  -  3

  .، المتعلق بالمنافسة2003یولیو 19ؤرخ في الم
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حریة التجارة والصناعة مضمونة،  « :على ما یلي 1996من دستور  37تنص المادة 
  .)1(» وتمارس في إطار القانون

الملكیة الخاصة  «: يـعلى ما یلنفسه ور ـمن الدست 52ادة ـص المـا تنـكم
  .)2(» مضمونة

  : قیات الدولیةالاتفا–2      

الدولیة مباشرة في المرتبة الثانیة بعد الدستور، إذ أن لها دور مهم في ات یتأتي الاتفاق
إرساء قواعد الضبط الاقتصادي، فمثلا من أهم ما نتج عن اتفاقیة مراكش المنشأة للمنظمة 

ّ            العالمیة للتجارة، اتفاق حظر الدعم، إذ یمنع منعا باتا أن یقدم أي  تمییز أو ا متیاز لمتعامل                                                               
أجنبي لا احتكار منتوج وطني على حساب منتوج وطني على حساب المتعامل الأجنبي، مث

ً             لأن مثل هذا الاتفاق ممنوع لا یتماشى مع الضبط الاقتصادي، ولكن استثناء  یمكن للدول                                                                 
التدخل وتقدیم للمتعامل الاقتصادي دعما، وذلك في حالة الأزمات الاقتصادیة وكمتدخلة 

  .أخیرة

  :التشریع – 3

یمارس السلطة التشریعیة برلمان  « :على ما یلي 1996من دستور  98نصت المادة 
یتكون من غرفتین وهما المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وله السیادة في إعداد 

  .)3(» القانون والتصویت علیه

فللتشریع دور مهم في مجال الضبط الاقتصادي وذلك یظهر من خلال تدخل 
لبرلمان للتصویت والمصادقة على قوانین لها علاقة بالضبط، والأمثلة عن ذلك كثیرة، ا

والمنظمة للسلطات الإداریة المستقلة صدار المشرع الجزائري للقوانین المنشئة إتتجلى في 
  :من بینها

                                                
  .، مرجع سابق1996من دستور  37المادة  - 1
  .، مرجع سابق1996من دستور  52المادة  - 2
  .، مرجع سابق1996من دستور  98المادة  - 3
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صداره للقانون المتعلق  ،)1(إصدار المشرع الجزائري للقانون المتعلق بالمنافسة  ٕ                       وا 
  .)2(تبالتأمینا

  :التنظیم – 4

من  125یعد التنظیم مصدر هام في مجال الضبط الاقتصادي حیث نصت المادة 
یمارس رئیس الجمهوریة السلطة التنظیمیة في المسائل  « :على ما یلي 1996دستور 

الغیر المخصصة للقانون، یندرج تطبیق القوانین في المجال التنظیمي الذي یعود للوزیر 
  .)3(» الأول

  :نتج من هذه المادة أن السلطة التنظیمیة ممنوحة بالأصل للسلطة التنفیذیة مثلاُ   ی ست

إصدار رئیس الجمهوریة لمرسوم رئاسي یحدد فیه تشكیلة الهیئة الوطنیة للوقایة من  -
  .)4(الفساد ومكافحته وتنظیمها وسیرها

  .)5(رهإصدار الوزیر الأول لمرسوم تنفیذي یحدد فیه تنظیم مجلس المنافسة وسی -

اختصاص التنظیم لكل من مجلس النقد  ومع إنشاء السلطات الإداریة المستقلة، منح
  .والقرض، ولجنة تنظیم عملیات البورصة ومراقبتها، وهذا لضرورات اقتصادیة

  :الاجتهاد القضائي والفقه – 5

یلعب الاجتهاد القضائي والفقه دورا مهما في مجال الضبط الاقتصادي، إذ یساهم 
تهاد القضائي في إعطاء مفاهیم لها صلة بالضبط الاقتصادي كمفهوم السلطة الاج

  .الإداریة
                                                

  .  )ملغى( 22/02/1995، صادر في 9، یتعلق بالمنافسة، ج ر عدد 1995أفریل  25مؤرخ في  06-95أمر رقم  - 1
، معدل 08/03/1995مؤرخ في  13، یتعلق بالتأمینات، ج ر عدد 1995جانفي  25مؤرخ في  07- 95أمر رقم  - 2

  .2006، لسنة 15، ج ر عدد 2006فیفري  20مؤرخ في  04- 06ومتمم بالأمر رقم 
  .، مرجع سابق1996من دستور  125المادة  - 3
، محدد لتشكیلة الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته 2006نوفمبر  22مؤرخ في  413-06مرسوم رئاسي رقم  -  4

  .22/11/2006، صادر في 74وتنظیمها وكیفیة سیرها، ج ر عدد 
، 39، یحدد تنظیم مجلس المنافسة وسیره، ج ر عدد 2011جویلیة  10مؤرخ في  241- 11مرسوم تنفیذي رقم  - 5

  .13/07/2011صادر في 
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أما بالنسبة للفقه، فهو الآخر مصدرا حقیقیا للضبط، فیقصد بالفقه مجموعة النظریات 
  .)1(التي لها دور مهم في وضع مبادئ الضبط الاقتصادي وأحكامه

  المطلب الثاني

  مبادئ وأهداف الضبط الاقتصادي
سیتم التعرض من خلال هذا المطلب لدراسة بعض المبادئ التي تحكم الضبط 

طابع لیبرالي تضبط النشاط الاقتصادي، ومختلفة الاقتصادي، باعتبارها میكانیزمات ذات 
كما سیتم تبیان مختلف الأهداف التي  ،)الفرع الأول( )2(عما هو قائم في النظام الاشتراكي

ل تنازلها عن مجموعة من اختصاصاتها لصالح السلطات ترمي الدولة تحقیقها من خلا
  ).الفرع الثاني(الإداریة المستقلة 

  الأول الفرع

  مبادئ الضبط الاقتصادي

  :یلي والتي یتم ذكرها كما یرتكز الضبط الاقتصادي على مجموعة من المبادئ،

  : خوصصة الحقل الاقتصادي -  أولا

سوق، یستوجب تبني نظام اقتصاد ال ام الاشتراكي إلىإن تحول الدولة من النظ
  :المتمثلة فيو  عة من المبادئ اللیبرالیةمجمو 

  :  مبدأ حریة التجارة والصناعة -1

نظرا للأزمة الاقتصادیة التي عرفها الاقتصاد الجزائري بسبب تراجع أسعار النفط 
با على المدیونیة، أصبحت الدولة عاجزة عن تلبیة حاجیات البلد، مما انعكس سلوارتفاع 

                                                
ي قانون الضبط الاقتصادي، ملقاة على طلبة السنة الثانیة ماستر، كلیة الحقوق والعلوم إرزیل كاهنة، محاضرات ف - 1

  ).غیر منشورة(، 2015السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
، الملتقى الوطني "آلیة الانتقال من الدولة المتدخلة إلى الدولة الضابطة: سلطات الضبط المستقلة"نزلیوي صلیحة،  - 2

طات الضبط المستقلة في المجال الاقتصادي والمالي، كلیة الحقوق والعلوم الاقتصادیة، جامعة عبد الرحمان حول سل
  .5، ص 2007ماي  24، 23میرة، بجایة، أیام 
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واردات بكثرة مع انخفاض الموارد الانخفاض خلال  یظهر ذلك منو  ،)1(الاقتصاد الوطني
المالیة من العملة الصعبة إضافة لتسریح العمال نتیجة إعادة هیكلة المؤسسات العمومیة مما 

  .)2(زاد في حجم البطالة

صة صندوق الجزائریة للاستعانة بالمؤسسات الدولیة خا هذا الأمر أدى بالسلطات
النقد الدولي الذي منح لها قروض مقابل تبني إصلاحات اقتصادیة جدیدة تقوم على أسس 

لغرض تحریر التجارة الخارجیة والقطاع المصرفي، ومن أجل ذلك أخذت الجزائر  ةلیبرالی
بعین الاعتبار ضرورة إعادة الاعتبار للقطاع الخاص، من خلال تشجیع المبادرة الخاصة 

، حیث نصت 1996، وذلك في دستور )3(ستوریا بمبدأ حریة التجارة والصناعةوالاعتراف د
حریة التجارة والصناعة مضمونة، وتمارس في إطار  « :منه على ما یلي 37المادة 
  .)4(» القانون

وتعود أولى ملامح ظهور مبدأ حریة التجارة والصناعة إلى الدولة اللیبرالیة، وبالضبط 
" مرسوم آلارد"المعروف بـ 1791الصادر في مارس  17-02 في فرنسا على إثر قانون

"Decret d’allarde " یقصد بمفهومه الواسع الحریة الاقتصادیة، وبمفهومه الضیق حریة
  .)5(النشاطات التجاریة والصناعیة فقط

أن مبدأ حریة التجارة والصناعة یخضع لتنظیمات، وهي  نجدلكن وبالرجوع إلى الواقع، 
، فالدولة لم تنسحب كلیا من القطاع الاقتصادي ویظهر ذلك )6(شأنه أو قیمتهالتي تقلل من 

                                                
، الملتقى الوطني حول أثر التحولات "نسبیة مبدأ حریة الصناعة والتجارة في القانون الجزائري"أولد رابح صافیة،  -  1

 1نوفمبر،  30ة على المنظومة القانونیة الوطنیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة جیجل، أیام الاقتصادی
  .57، ص 2011دیسمبر 

أولد رابح صافیة، مبدأ حریة التجارة والصناعة في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، فرع قانون الأعمال، كلیة  - 2
  .74،75، ص2001مولود معمري، تیزي وزو،الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 

  .57، مرجع سابق، ص "نسبیة مبدأ حریة الصناعة والتجارة في القانون الجزائري"أولد رابح صافیة،  - 3
  .، مرجع سابق1996من دستور  37المادة  - 4
  .55، ص ، مرجع سابق"نسبیة مبدأ حریة الصناعة والتجارة في القانون الجزائري"أولد رابح صافیة،  - 5
  .110أولد رابح صافیة، مبدأ حریة التجارة والصناعة في الجزائر، مرجع سابق، ص  - 6
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وضمان بعض الحقوق، ة الخارجیة وسهرها على ترقیة ن خلال إشرافها على تنظیم التجار م
من الدولة المتدخلة إلى الدولة الضابطة المنظمة عن طریق تحدیدها لقواعد  وتحول دورها

  .)1(للمنافسةاللعبة، وترك المجال مفتوحا 

  :الاقتصادیةمبدأ خوصصة المؤسسات العمومیة  -2

نظرا لكثرة دیون المؤسسات العمومیة، وجدت میزانیة الدولة نفسها غیر متوازنة مالیا، 
نظرا لكثرة الموارد المالیة التي استنزفت منها، وبغرض تخفیف هذا العجز والتقلیل من الآثار 

ارجیة والتضخم، تبنت معظم المنظمات الدولیة خاصة المترتبة عنه، خاصة المدیونیة الخ
  .)2(صندوق النقد الدولي مبدأ الخوصصة

والمؤسسة العمومیة الاقتصادیة الجزائریة منذ نشأتها، عرفت العدید من الإصلاحات 
لة التسییر بعد مرحمن اقتصاد مخطط إلى اقتصاد تحكمه میكانیزمات السوق وآلیاته، ف

وذلك  1971للمؤسسات سنة  التسییر الاشتراكي جاءت مرحلة ،الذاتي بعد الاستقلال
المؤسسات، ظهرت تسییر مؤسساتهم، ونتیجة لتضخم حجم اشتراك العمال في بهدف 

العضویة والمالیة للمؤسسات في الثمانینات، التي تعتبر مرحلة الحاجة إلى إعادة الهیكلة 
صة والتخلي عن أسالیب الاقتصاد مبدأ الخوصالتوجه الفعلي نحو اقتصاد السوق واعتماد 

الموجه، كما أن فترة التسعینات بدأت الخوصصة تتوسع لتشمل كافة مجال النشاط 
  . )3(الاقتصادي

                                                
 .7نزلیوي صلیحة، مرجع سابق، ص  - 1

حجاج نفیسة، أثر الخوصصة على الوضعیة المالیة للمؤسسة، دراسة حالة مؤسسة التوزیع وصیانة العتاد الفلاحي،  - 2
مة لاستكمال متطلبات شهادة الماستر في علوم التسییر، تخصص مالیة ، مذكرة مقد)2002 – 1995(لة ور 

لة، المؤسسة، كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، قسم علوم التسییر، جامعة قاصدي مرباح، ور 
  .23، ص 2012

، الملتقى )"زمات والتحدیاتالأسباب، المیكانی(خوصصة المؤسسات العمومیة الاقتصادیة في الجزائر "بلالي أحمد،  -  3
 – 03لة، أیام الدولي حول اقتصادیات الخوصصة والدور الجدید للدولة، كلیة الحقوق والعلوم الاقتصادیة، جامعة ور 

  .3 – 2، ص 2004أكتوبر  07
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رقم بالنسبة للمشرع الجزائري تناول موضوع الخوصصة من زاویتین حسب الأمر 
ییر من فإن الخوصصة تتعدى عملیة تحویل الملكیة لتشمل حق خوصصة التس 22- 95

 04- 01، أما الأمر رقم )1(بغرض تأهیل المؤسسات المعنیة خلال إسناد المهمة للخواص
  كل صفقة تتجسد في نقل الملكیة « :الخوصصة على أنها منه 13 المادةفقد عرفت 

إلى أشخاص طبیعیین أو معنویین خاضعین للقانون الخاص من غیر المؤسسات 
  . )2(» العمومیة

م یشر إلى خوصصة أن المشرع الجزائري ل 04-01 یظهر من خلال الأمر رقم -
نما اق تصر فقط على نقل الملكیة إلى أشخاص تابعین للقانون الخاص، وهذه          ٕ       التسییر وا 

الملكیة تشمل كل رأسمال تملكه الدولة أو أي شخص معنوي خاضع للقانون العام أو جزء 
ل التي تشكل وحدة كذلك الأصو ،مباشرة أو غیر مباشرة الحیازة بصفةمنه سواء كانت 

  . )3(استغلال مستقلة في المؤسسات التابعة للدولة

  : إزالة التنظیم -  ثانیا

نشطة الأتمیز النظام الاشتراكي بمظهر الاستبدادیة، نظرا لتدخل الدولة لتنظیم 
بالانسحاب من حقل التنظیم؛ وهذا ما الدولة ب ذه التجربة فشلت مما أدىالاقتصادیة، ولكن ه

  . إحدى معالمه، مبدأ حریة الأسعار، ونذكر على سبیل المثال )4(ة التنظیمیعرف بإزال

  : مبدأ حریة الأسعار - 

الجزائر في إطار تم وضع مبدأ حریة الأسعار لمسایرة الوضع الجدید الذي تبنته 
سوق، وذلك بغرض التخفیف من حجم تدعیم الدولة للأسعار لأسباب بناء اقتصاد ال

                                                
 ، صادر في48، یتعلق بخوصصة المؤسسات، ج ر عدد 1995أوت  26مؤرخ في  22-95أمر رقم  -  1

  ).غىمل(،  03/09/1995
، لسنة 62، یتعلق بتنظیم وتسییر وخوصصة المؤسسات، ج ر عدد 2001أوت  20مؤرخ في  04- 01أمر رقم  - 2

2001.  
  .5بلالي أحمد، مرجع سابق، ص - 3
  .11نزلیوي صلیحة، مرجع سابق، ص  - 4
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یعني إخضاع تحدید أسعار السلع . )1(ي أخطار التضخموتفادسیاسیة واجتماعیة 
والخدمات لقواعد اللعبة التنافسیة، وحریة الأطراف المتعاقدة، وهذا ما یتجلى من خلال 

  .)2(المتعلق بالأسعار 12- 89قانون رقم ال

لكن رغم حریة المتعاملین الاقتصادیین بوضع أسعار السلع والخدمات بإرادتهم، فهذا  -
 03-03ما یظهر من خلال نص المادة الخامسة من الأمر رقم  وهو ضع لقیودالمبدأ یخ

التي یمكن تقنین أسعار السلع والخدمات  «: المتعلق بالمنافسة والتي تنص على ما یلي
تعتبرها الدول ذات طابع استراتیجي بموجب مرسوم، بعد أخذ رأي مجلس المنافسة، كما 

ن ارتفاع الأسعار في حالة ارتفاعها المفرط بسبب اتخاذ تدابیر استثنائیة للحد م نیمك
اضطراب خطیر للسوق أو كارثة أو صعوبات مزمنة في التموین داخل قطاع نشاط معین، 

  . )3(» أو في منطقة جغرافیة معینة، أو في حالة الاحتكارات الأجنبیة

  : نین أسعار السلع والخدماتستخلص من هذه المادة أن الدولة قد تتدخل لتق ُ ی  

إذا ما ارتفعت  سلع والخدمات ذات طابع استراتیجي، أوإذا ما كانت هذه ال - 
أسعارها بشكل مفرط بسبب اضطراب في السوق أو كارثة في التموین، أو حالة 

  .الاحتكارات الطبیعیة

  الفرع الثاني

  أهداف الضبط الاقتصادي

  : التالیةمن خلال التعاریف المقدمة للضبط الاقتصادي یمكن استخلاص الأهداف 

تنظیم القطاع دیة التي كانت تنتهجها الدولة في تغطیة عجز الأسالیب التقلی

                                                
  .15نزلیوي صلیحة، المرجع السابق، ص  - 1
عداد التنظیم الخاص بهما « : لي على ما ی 12-89من القانون رقم  3المادة  تنص -  2                       ٕ                         یخضع وضع نظام الأسعار وا 

  ، مرجع سابق»... حالة العرض أو الطلب: للمقاییس التالیة
  .، مرجع سابق03-03من الأمر رقم  5المادة  - 3
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القائم على مبدأ المنافسة  يالنشاط الاقتصاد ، وذلك من خلال تنظیم وتحریر)1(الاقتصادي
زالة القیود التي بإمكانها عرقلة الدخول إلى السوق التنافسیة وسیرها ال )2(الحرة ، لفتح )3(مرن ٕ                                                                     وا 

لمجال أمام القطاع الخاص وتحریر التجارة الخارجیة خدمة لمبدأ حریة الصناعة والتجارة مع ا
من أجل تحقیق المصلحة العامة مراعاة مقتضیات المرفق العام وحمایة الزبائن 

، ووضع قواعد قانونیة تقوم على المرونة وتتماشى مع التغیرات الداخلیة )4(الاقتصادیة
   .)5(والعالمیة الجدیدة

   

                                                
ي القانون، بشارة فاطمة الزهراء، السلطات الإداریة المستقلة في المجال المصرفي، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماستر ف - 1

، 2013فرع قانون الأعمال، تخصص قانون بنكي وتجارة دولیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قسنطینة، 
  .9ص 

  .3نداتي حسین، مرجع سابق، ص  - 2
، مرجع "دور مجلس المنافسة الجزائري في ضبط السوق وتوجیه سلوك الأعوان الاقتصادیین"محتوت مسعد، /جلال - 3

  .6 سابق، ص
 للبرید الضبط وسلطة البورصة عملیات ومراقبة تنظیم لجنة الاقتصادي، المجال في  الضبط سلطات ،قوراري مجدوب -  4

 بكر أبو  جامعة السیاسیة، والعلوم الحقوق كلیة العام، القانون في الماجستیر شهادة لنیل مذكرة نموذجین، والمواصلات

  .4 ص ،2010 تلمسان، بلقاید،
  .3حسین، مرجع سابق، صنداتي  - 5
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  المبحث الثاني
  محتوى الضبط الاقتصادي

حقل بعد انتقال الدولة من صفة المتدخلة إلى صفة الضابطة، أصبحت تتدخل في ال
فإلى جانب الدور الجدید للهیئات التقلیدیة المعروفة في  الاقتصادي بأسلوب غیر مباشر،

مجال الاقتصادي الإدارة التقلیدیة تم إنشاء هیئات أخرى من نوع جدید ومتخصصة في ال
المطلب (الاقتصادي للضبط  مع الإشارة لمختلف المجالات الخاضعة ،)المطلب الأول(

  ). الثاني
  

  المطلب الأول
  خلة في الضبط الاقتصاديات المتدالسلط

المستقلة المتدخلة في الضبط الاقتصادي، هیئات جدیدة  الإداریةتعتبر السلطات 
حدود معینة بواسطة  إطارأن الدولة تتدخل في  إلا ،)الفرع الأول(مكونة لجهاز الدولة 

  ).ثانيالفرع ال(السلطات التقلیدیة 
  الفرع الأول

  السلطات الإداریة المستقلة
هیئات وطنیة ذات طابع إداري، لا تخضع لا للسلطة  تعتبر السلطات الإداریة المستقلة

هذه السلطات، سیتم التعرض ، وللإلمام بصورة واضحة حول )1(الرئاسیة ولا للوصایة الإداریة
  . منشآتها، طبیعتها القانونیة، مع الخصائص التي تمتاز بها عن غیرهالدراسة تاریخ 

  : ظهور السلطات الإداریة المستقلة -  أولا
لدراسة التطور التاریخي لهذه الهیئات، یفترض التعرض لدراسة النماذج الغربیة، ثم 

  .الللتجربة الجزائریة في هذا المجالتطرق 
  :مقارنالریة المستقلة في القانون ظهور السلطات الإدا – 1

  :  المتمثلة في ما یليو  ،لنقطة لمختلف النماذج الغربیةسیتم التعرض في هذه ا

                                                
بوركیبة حسام الدین، الرقابة القضائیة على أعمال سلطات الضبط المستقلة، مذكرة لاستكمال متطلبات ماستر  - 1

  .3، ص 2014لة، تخصص قانون إداري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح، ور / أكادیمي
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  : النموذج الأمریكي –أ 
أو ظهور السلطات الإداریة المستقلة إلى الولایات المتحدة الأمریكیة وذلك بإنشاء  یعود

 Inerstates commerceلا وهي اللجنة التجاریة بین الولایات أ 1889مؤسسة مستقلة 

commission وتم فصلها 1887، وهذه اللجنة كانت تابعة لوزارة الداخلیة منذ إنشائها عام ،
  .  )1(، لتصبح هیئة مستقلة1889عنها عام 

ومن ثمة قام الكونغرس الأمریكي بوضع الوكالات الأولى المستقلة وكانت -
تنظیم السیاسة : مثلا مل عدة مجالات حساسة في المجال الاقتصادي والمالياختصاصها تش

  .  )2(الخ...المالیة ومراقبة عملیات البورصة والحمایة ضد الممارسات المنافیة للمنافسة
  : النموذج البریطاني –ب 

قصد بها المنظمات والتي ی تحت تسمیة كونغوس،ظهرت هذه الهیئات في بریطانیا 
. )3(سلطة الطیران المدني، مركز دراسات البیئة: ومیة شبه مستقلة ومن بینهاالغیر الحك

 تتمتع هذه السلطات بعدة صلاحیات، فاعتبارها هیاكل فردیة، فالمدیر العام هو المسؤول
ة یالوحید عن عملها، وهذا یعتبر رد فعل معارض للنموذج الأمریكي باعتبار أن الجماع

  . )4( خاذ القراراتتسبب في طول وتعقید عملیة ات
  : النموذج الفرنسي -جـ 

جانفي  6، كان في فرنسا بموجب قانون"تقلةهیئات إداریة مس"إن أول استعمال لعبارة 
ومن ثم استبدلت  ،)CNIL*()5(إنشاء اللجنة الوطنیة للإعلام الآلي والحریات إذ تم  ،1978

لطات بما فیها السلطة وأضیفت له عدة س ،1989بالمجلس الأعلى للسمعي البصري سنة 

                                                
، الملتقى الوطني حول سلطات الضبط المستقلة في المجال "ة المستقلةمفهوم السلطات الإداری"راشدي سعیدة،  - 1

، 2007ماي  24و 23الاقتصادي والمالي، كلیة الحقوق والعلوم الاقتصادیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، أیام 
  .410 – 409ص 

  .12 – 11حدري سمیر، مرجع سابق، ص  - 2
  .410راشدي سعیدة، مرجع سابق، ص  - 3
  .13 – 12نداتي حسین، مرجع سابق، ص  - 4
جلیل مونیة، سلطة ضبط البرید والمواصلات السلكیة واللاسلكیة كسلطة إداریة مستقلة، رسالة لنیل شهادة الماجستیر  - 5

  .17، ص 2003في الحقوق، فرع إدارة ومالیة، كلیة الحقوق والعلوم الإداریة، جامعة الجزائر، 
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مختلفة عن السلطات الثلاثة و  ثم تلت تأسیس هیئات أخرى متخذة عدة أشكال،القمعیة
  .)1( )القضائیة ،التنفیذیة ،التشریعیة(

  : ظهور السلطات الإداریة المستقلة في الجزائر – 2
حیث أن  المكونة لجهاز الدولة في الجزائر،المؤسسات  تعتبر هذه السلطات من

مع الاعتماد على التجربة ها في القانون الجزائري لم یكن إلا مع بدایة التسعینات ظهور 
بموجب  »المجلس الأعلى للإعلام  «، وأول هیئة أنشأها المشرع الجزائري )2(الفرنسیة

یحدث مجلس أعلى للإعلام،  « :منه على ما یلي 59؛ إذ تنص المادة 07-90القانون رقم 
  .)3(» ویتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي ...وهو سلطة إداریة مستقلة 

والصوتي  للبث الإذاعيلس یضمن استقلالیة القطاع العمومي المج هذاكان 
  .)5(لكن أمام المشاكل التي واجهها، لقد تم حله ،)4(والتلفزیوني

عددیة ویمكن القول أن انتهاج الجزائر لنموذج السلطات الإداریة المستقلة یعود إلى الت
والنظام الرأسمالي، خاصة بعد ظهور المبادئ المكرسة للضبط منها مبدأ حریة الحزبیة 

التجارة والصناعة، ومن هنا یمكن تقسیم التجربة الجزائریة في مجال إنشاء السلطات الإداریة 
  :)6(المستقلة إلى مرحلتین
  : وتشمل ما یلي 2000إلى سنة  1990تمتد من سنة  :المرحلة الأولى

  . )7( 1990مجلس النقد والقرض  – 1

                                                
كز القانوني للمقاولة الخاصة في القانون الجزائري، رسالة لنیل شهادة دكتوراه في القانون، كلیة أولد رابح صافیة، المر  - 1

  .156، ص 2007الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو،
  .17نزلیوي صلیحة، مرجع سابق، ص  - 2
بإنشاء المجلس الأعلى للإعلام، ج ر عدد ، یتعلق 1990أفریل  03مؤرخ في  07- 90من القانون رقم  59المادة  - 3

  ).ملغى( 1990، لسنة 14
  .18حدري سمیر، مرجع سابق، ص  - 4
ّ                              ، یتعلق بحل  المجلس الأعلى للإعلام، ج ر عدد 1993أكتوبر  26مؤرخ في  252-93مرسوم رئاسي رقم  - 5 ، لسنة 69          

1993.  
  .15بوجملین ولید، مرجع سابق، ص  - 6
، 18/04/1990، صادر في 16، یتعلق بالنقد والقرض، ج ر عدد 1990أفریل  14ؤرخ في م 10-90قانون رقم  -  7

، 2003أوت  26المؤرخ في  11- 03، تم إلغاؤه واستبداله بالأمر رقم )2001، 1996، 1993(تعدیلات  03بعد 
  .2003أوت  27، صادر في 52المتعلق بالنقد والقرض، ج ر عدد 
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  . 1990اللجنة المصرفیة  – 2
  . )1(1993لجنة تنظیم عملیات البورصة ومراقبتها  – 3
  . )2(1995مجلس المنافسة  – 4
  .  )3(1996وسیط الجمهوریة  – 5

  : وتشمل ما یلي 2006إلى سنة  2000تمتد من سنة : المرحلة الثانیة
  . )4(2000صلات السلكیة واللاسلكیة سلطة ضبط البرید والموا – 6
للممتلكات المنجمیة والوكالة الوطنیة للجیلوجیا والمراقبة المنجمیة الوكالة الوطنیة  – 7
2001)5(  .  

  . )6(2002لجنة ضبط الكهرباء والغاز  – 8
  . )7(2002سلطة ضبط النقل  – 9

  . )8(2005وقات سلطة ضبط المحروقات والوكالة الوطنیة لتثمین موارد المحر  -10
  

                                                
، صادر 34، یتعلق ببورصة القیم المنقولة، ج ر عدد 1993ماي  23خ في مؤر  10- 93مرسوم تشریعي رقم  -  1

، صادر 03، ج ر عدد 1996جانفي  10المؤرخ في  10- 96، معدل ومتمم بالأمر رقم 1993ماي  23في 
فیفري  19، صادر في 11، ج ر عدد 2003جانفي  17المؤرخ في  04- 03، والقانون رقم 14/01/1996في 

2003.  
  .، مرجع سابق، معدل ومتمم06-95أمر رقم  - 2
، صادر 20، یتضمن تأسیس وسیط الجمهوریة، ج ر عدد 1996مارس  23مؤرخ في  113- 96مرسوم رئاسي رقم  - 3

  ).ملغى( 1996مارس  31في 
، یحدد القواعد العامة المتعلقة بالبرید والمواصلات السلكیة 2000أوت  05مؤرخ في  03- 2000قانون رقم  -  4

  .06/08/2000، صادر في 48ة، ج ر عدد واللاسلكی
، 04/07/2001، صادر في 35، یتضمن قانون المناجم، ج ر عدد 2001جویلیة  03مؤرخ في  10-01قانون رقم  - 5

  .07/03/2007، صادر في 16، ج ر عدد 2007مارس  1مؤرخ في  02-07معدل ومتمم بالأمر رقم 
، صادر 8یتعلق بالكهرباء وتوزیع الغاز بواسطة القنوات، ج ر عدد ، 2002فیفري  05مؤرخ في  01-02قانون رقم  - 6

  .06/02/2002في 
، صادر في 86، ج ر عدد 2003، یتضمن قانون المالیة لسنة 2002دیسمبر  24مؤرخ في  11- 02قانون رقم  - 7

25/12/2002.  
 10-06معدل ومتمم بالأمر رقم ، 50، یتعلق بالمحروقات، ج ر عدد 2005أفریل  28مؤرخ في  07- 05قانون رقم  - 8

  .30/07/2006، صادر في 48، ج ر عدد 2006جویلیة  29مؤرخ في 
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  .)1(2005سلطة ضبط المیاه  – 11
  . )2(2006الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته  – 12

غیر أنهما إلى جانب هذه السلطات لقد أنشأ المشرع في المجال المالي سلطات ضبط 
  . )3(موضوعات تحت رقابة وزیر المالیة

  . )4(ضبط سوق التبغیة والمواد التبغیةسلطة  -
 . )5(رقابة التأمیناتلجنة  -

 .)6(وتجدر الإشارة على أنه تم إلغاء هیئة وسیط الجمهوریة

  : تعریف السلطات الإداریة المستقلة -  ثانیا
بعد إخضاع الحقل الاقتصادي لنظام اقتصاد السوق، لا أصبحت الدولة الجزائریة، 

قتضیات المرفق العام  تتدخل إلا من أجل تأطیر آلیات السوق بغرض تحقیق التوازن بین م
ومصالح المتعاملین الاقتصادیین، ومن أجل تحقیق التوازن ما بین انسحابها من الحقل 

المتعاملین الاقتصادیین، تبنت شكلا جدیدا من نشاط على الاقتصادي وبین ممارسة الرقابة 
 فهو یعبرمصطلح یرجع منشأه للفقه، ، فهذا ال)7(الهیئات تسمى بالهیئات الإداریة المستقلة

                                                
، معدل 04/09/2005، صادر في 60، یتعلق بالمیاه، ج ر عدد 2005أوت  04مؤرخ في  12- 05قانون رقم  - 1

، وبالأمر رقم 2008جانفي  27، صادر في 4، ج ر عدد 2008جانفي  23المؤرخ في  03- 08ومتمم بالقانون رقم 
  .26/07/2009، صادر في 44، ج ر عدد 2009جویلیة  22المؤرخ في  09-02

، صادر في 14، یتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته، ج ر عدد 2006فیفري  20مؤرخ في  01-06قانون رقم  - 2
، 01/09/2010ادر ، ص50، ج ر عدد 2010أوت  26المؤرخ في  05-10، معدل ومتمم بالأمر رقم 08/03/2006

  .2011أوت  10، صادر في 44، ج ر عدد 2011أوت  02مؤرخ في  18-11والمعدل بالقانون رقم 
  .19ولید، مرجع سابق، ص  بوجملین - 3
، لسنة 08، ج ر عدد 2001، یتضمن قانون المالیة لسنة 2000دیسمبر  23مؤرخ في  06-2000قانون رقم  -  4

2003.  
، معدل 08/03/1995، صادر في 13، یتعلق بالتأمینات، ج ر عدد 1995جانفي  25ي مؤرخ ف 07-95أمر رقم  - 5

  .12/03/2006، صادر في 15، ج ر عدد 2006فیفري  20المؤرخ في  04- 06ومتمم بالأمر رقم 
، صادر 52، یتضمن إلغاء هیئة وسیط الجمهوریة، ج ر عدد 1999أوت  02مؤرخ في  170- 99مرسوم رئاسي رقم  -  6

  .1999أوت  04في 
  .16، 15نداتي حسین، مرجع سابق، ص  - 7
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  . )1(عن الهیئات التي تتصف بالاستقلالیة عن سلطة الدولة
أجهزة إداریة عمومیة مركزیة غیر قضائیة، تتمتع  «: على أنهاویمكن تعریفها 

بالشخصیة المعنویة، تهدف إلى تلیین سلطویة الإدارة، تعمل لحساب الدولة دون أن تكون 
أعمالها خاضعة لأیة توجیه أو رقابة إلا من  تابعة لها، تتمیز بصلاحیات واسعة، ولا تكون

  . )2(»قبل القاضي 
  : الطبیعة القانونیة لسلطات الضبط الاقتصادي - ثالثا

شكل هذه السلطات صورة من صور سلطة الدولة، إذ أنها لا تتبع السلطة ت
ة التشریعیة ولا السلطة القضائیة، أما فیما یتعلق بالسلطة التنفیذیة، فهي تتبعها تبعی

، )3(ولا وصائیة، وذلك من خلال قیامها بنشاطات لصالح الدولةخاصة ولیست رئاسیة 
فالهیئات الإداریة المستقلة تمثل الدولة بالمفهوم الإداري لا الدستوري ولا الدولي، فالسلطة 
التنفیذیة تمارس المهام السیاسیة المحضة، أما الهیئات الإداریة المستقلة تمثل الدولة 

  . )4(ا السیاسةمنزوع منه
  : ولتحدید الطبیعة القانونیة لهذه الهیئات سوف یتم تحلیل مضمونها

  : عبارة السلطة –1
استعمل فیها مصطلح السلطة كان في التشریع الفرنسي، الذي استعمل تسمیة أول مرة 

 . )5(سلطة إداریة مستقلة على اللجنة الوطنیة للإعلام والحریات

                                                
نطاق اختصاص السلطات الإداریة المستقلة، دراسة حالة لجنة تنظیم ومراقبة عملیات البورصة "بن زیطة عبد الهادي،  - 1

ل ، الملتقى الوطني حول سلطات الضبط المستقلة في المجا"وسلطة الضبط للبرید والمواصلات السلكیة واللاسلكیة
، 2007ماي  24و 23الاقتصادي والمالي، كلیة الحقوق والعلوم الاقتصادیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، ایام 

  .170ص 
  .22وراري مجدوب، مرجع سابق، ص  - 2
، مذكرة لنیل شهادة - دراسة نظریة –نایل نبیل محمد، اختصاص القاضي الإداري بمنازعات سلطات الضبط المستقلة  - 3

اجستیر في القانون، فرع القانون العام، تخصص قانون المنازعات الإداریة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الم
  .9، ص 2013مولود معمري، تیزي وزو، 

، الملتقى الوطني حول سلطات الضبط المستقلة "الهیئات الإداریة المستقلة في مواجهة الدستور"عیساوي عز الدین،  - 4
 24، 23الاقتصادي والمالي، كلیة الحقوق والعلوم الاقتصادیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، أیام  في المجال

  .31، ص 2007ماي 
  .353أیت وازو زاینة، مرجع سابق، ص  - 5
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ة لیست مجرد هیئات استشاریة، فهي سلطات وتتمتع بسلطة فالسلطات الإداریة المستقل
نشاءها یعد بمثابة نزع جزء من الاختصاصات في المجال الاقتصادي )1(إصدار القرارات    ٕ                                                           ، وا 

من السلطة التنفیذیة لصالح هذه السلطات من أجل ضبط السوق وضمان احترام توازن 
اعتبارها سلطة رابعة، فهي تطبق  والمعروف أنه توجد فقط ثلاث سلطات ولا یمكن. )2(معین

القانون في مجال اختصاصها، كما أنها لا تملك السلطة التنظیمیة بأتم معنى الكلمة، فهي 
تصدر قرارات لكن دون إصدار أحكام في حالة مخالفتها، ولكن من صلاحیاتها توقیع 

ة لأن                                                       ّ             عقوبات ردعیة دون الوصول لدرجة المساس بالحریة، كما لا تشك ل هیئة قضائی
قراراتها غیر مصبوغة بحجیة الشيء المقضي به، فهي یمكن أن تكون موضوع إلغاء أمام 

  .)3(القاضي الإداري، أو طعن أمام القاضي العادي
  :الطابع الإداري – 2

بما أنها تستمد  التشكیك في الطابع الإداري للسلطات الإداریة المستقلة أبداولا یمكن 
                                        ّ                ا هو الحال بالنسبة لمجلس المنافسة الذي یك ف على أنه سلطة ، مثلم)4(تكییفها من المشرع

  .)5(إداریة مستقلة
  :                    ّ                  عن الطابع الإداري لا بد  من الأخذ بمعیارین وللبحث

، فمثلا )6(من حیث السلطات المخولة لها والمعترف بها للهیئات الإداریة المستقلة -
ك والمؤسسات المالیة للأحكام إلیها سلطة مراقبة احترام البنو  أوكلتاللجنة المصرفیة 

  .)7(التشریعیة والتنظیمیة المطبقة علیها
ّ                                              ومن حیث جانب المنازعات، فإن  قرارات هذه الهیئات تكون محل طعن أمام القضاء  -                           
فمثلا قرارات مجلس سلطة ضبط البرید والمواصلات السلكیة واللاسلكیة، یكون  )8(الإداري

                                                
1   - ZOUAIMIA Rachid, "Les autorités administratives indépendantes et la régulation économique en 

Algérie", Idara, N° 26, 2003, p 12. 
  .413راشدي سعیدة، مرجع سابق، ص  - 2
 .354أیت وازو زاینة، مرجع سابق، ص  - 3

4  - ZOUAIMIA Rachid, op.cit, p 14. 
  .، مرجع سابق03-03من الأمر رقم  23المادة  - 5
  .11نایل نبیل محمد، مرجع سابق، ص  - 6
  .سابق ، مرجع11-03من الأمر رقم  105المادة  - 7

8  - ZOUAIMIA Rachid, op.cit, p 15. 
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استثناء قرارات مجلس المنافسة المتعلقة بالممارسات ب ،)1(الطعن فیها أمام مجلس الدولة
المنافیة للمنافسة تكون محل طعن أمام الغرفة التجاریة لمجلس قضاء الجزائر،وفیما یتعلق 

  .)2(فهي من اختصاص مجلس الدولة ،بقرارات التجمیع
لكن وبالرغم من اعتراف المشرع للسلطات الإداریة المستقلة بالطابع الإداري، یبقى 

احة بالطابع الإداري، وذلك من ر الإشكال مطروح لبعض الهیئات التي لم یكیفها المشرع ص
، ولجنة )4(لیات البورصة ومراقبتهام، مثلا لجنة تنظیم ع)3("لجنة"استعمال عبارة خلال 

  .)5(الإشراف على التأمینات
  :طابع الاستقلالیة -3

بط المستقلة لوظائفها، ویقصد بها تعتبر الاستقلالیة المحرك الأساسي لأداء هیئات الض
تحرر السلطات من الخضوع لأیة وصایة أو سلطة رئاسیة لجهة ما، وهذا لا یتعارض مع 

  .)6(تبعیتها للدولة لأنها تعمل باسم ولحساب الدولة
  :ومن بین السلطات المعترف لها قانونا بالاستقلالیة وعلى سبیل المثال نذكر ما یلي

  .)7(مواصلات السلكیة واللاسلكیةسلطة ضبط البرید وال -
  .)8(الوكالتان المنجمیتان المنشأتان بموجب قانون المناجم -
  .)9(الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته -
وعلى عكس السلطات الإداریة الأخرى التي لم یعترف لها المشرع بالاستقلالیة، مثل  -

  .)10(مجلس النقد والقرض واللجنة المصرفیة

                                                
  .، مرجع سابق03- 2000من القانون رقم  17المادة  - 1
  .ارزیل كاهنة، محاضرات في قانون الضبط الاقتصادي، مرجع سابق - 2
  .10نایل محمد نبیل، مرجع سابق، ص  - 3
  .، مرجع سابق10-93من المرسوم التشریعي رقم  20المادة  - 4
  .، مرجع سابق07-95، یعدل ویتمم الأمر رقم 04- 06من القانون رقم  26المادة  - 5
  .11نایل نبیل محمد، مرجع سابق، ص  - 6
  .، مرجع سابق03- 2000من القانون رقم  10المادة  - 7
  .، مرجع سابق10-01من القانون رقم  45و 44المواد  - 8
  .، مرجع سابق413-06من المرسوم الرئاسي رقم  2المادة  - 9

  .415راشدي سعیدة، مرجع سابق، ص  - 10
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  :خصائص السلطات الإداریة المستقلة –عا راب
تتجسد هذه الخصائص في الاستقلالیة والشخصیة المعنویة، إضافة للتعددیة وتنوع 

  .الصلاحیات
  :الاستقلالیة –1

، عدم خضوع السلطات الإداریة "زوایمیة رشید"یقصد بالاستقلالیة حسب رأي الأستاذ 
كانت تلك السلطة المعنیة تتمتع بالشخصیة                                          ً المستقلة لأیة رقابة سلمیة أو وصائیة، سواء  

  .)1(المعنوي أم لا، لأن هذه الأخیرة لا تعد مقیاسا فعالا لقیاس درجة استقلالیة هیئة ما
  :وسوف یتم التطرق للاستقلالیة من الناحیة العضویة والوظیفیة

  :الاستقلالیة العضویة –أ
ت الضبط، ومن بینها توجد عدة عناصر من شأنها المساهمة في استقلالیة سلطا

، وذلك منذ إنشاء يلأخیرة بالطابع الجماعي التعدداالتركیبة البشریة حیث تتمیز هذه 
، حیث یتراوح عدد أعضاء سلطات الضبط بین 1990المجلس الأعلى للإعلام الجزائري 

أربعة أعضاء كحد أدنى بالنسبة للجنة ضبط الغاز والكهرباء، وتسعة أعضاء كحد أقصى 
  .)2(1995اثني عشر عضوا في ظل قانون لمجلس المنافسة بعد أن كان  بالنسبة

                           ّ                                                 وفیما یخص طریقة التعیین، فإن ها تتم بموجب مرسوم رئاسي، فبعد التعدیلات الجاریة 
مر لمستقلة لرئیس الجمهوریة، وهذا الأخولت صلاحیة إدماج أعضاء سلطات الضبط ا

  .)3(بنقص من الاستقلالیة
إلى رئیس ن كل من رئیس وأعضاء اللجنة المصرفیة مثلا تعود سلطة تعیی

، والشيء نفسه لمجلس المنافسة مرورا بسلطة ضبط المواصلات السلكیة )4(الجمهوریة

                                                
  .12حدري سمیر، مرجع سابق، ص  - 1
  .67 – 66بوجملین ولید، مرجع سابق، ص  - 2
، الملتقى الوطني "الأبعاد القانونیة لاستقلالیة سلطات الضبط المستقلة في المجال الاقتصادي والمالي"حسین نوارة،  - 3

لاقتصادي والمالي، كلیة الحقوق والعلوم الاقتصادیة، جامعة عبد الرحمان حول سلطات الضبط المستقلة في المجال ا
  .57، ص 2007ماي  24، 23میرة، بجایة، أیام 

، 2010أوت  26المؤرخ في  04-10من الأمر رقم  8، معدلة بموجب المادة 11-03من الأمر رقم  106المادة  - 4
  .2010مبر سبت 10، صادر في 50المتعلق بالنقد والقرض، ج ر عدد 
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  .)1(واللاسلكیة وصولا لوكالتي المناجم ولجنة ضبط الكهرباء والغاز
ً                  أعضاء هیئات الضبط تعرف استثناء  وهو ما یتجلى من  ر سلطة تعیینالكن انحص                              

ل لجنة تنظیم عملیات البورصة ومراقبتها، حیث یعین رئیسها من طرف الوزیر الأول، خلا
ولكن عملیا یظهر أن رئیس اللجنة یعین بموجب مرسوم رئاسي، ولهذا یطرح تساؤل حول 
دستوریة هذا المرسوم مع الإشارة أن باقي أعضاء هذه اللجنة یتم تعیینهم بقرار من الوزیر 

  .)2(المكلف بالمالیة
كما یظهر المعیار العضوي أیضا من خلال عدم قابلیة العهدة للقطع، فمثلا لجنة 

عملیات البورصة ومراقبتها، یعین رئیس اللجنة من أجل القیام بالمهام المخولة إلیه تنظیم
لعهدة محددة ولا یمكن قطعها، إلا في حالات حصرتها المادة الثالثة من المرسوم التنفیذي 

  : هيألا و  175-94رقم 
  . حالة ارتكاب خطأ مهني جسیم -
  . )3(ظروف استثنائیة تعرض في مجلس الحكم -
قاعدة عدم قابلیة العهدة للقطع، یحدث أن تنتهك وهذا ما حصل للمحافظ السابق إن  -

، )4(، وهو رئیس مجلس النقد والقرض واللجنة المصرفیة"عبد الرحمان رستمي"لبنك الجزائر 
المتعلق بالنقد والقرض الحق في التعیین لمدة ستة سنوات  1990ن إذ بعد أن منح له قانو 

تمت إقالته من منصبه بموجب المرسوم  ،)5(1990بموجب المرسوم الرئاسي المؤرخ في 

                                                
  .78بوجملین ولید، مرجع سابق، ص  - 1
في القانون الجزائري، مذكرة لنیل درجة الماجستیر في القانون، فرع  دیب نذیرة، استقلالیة سلطات الضبط المستقلة -  2

، 2012قانون الأعمال، تخصص تحولات الدولة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو،
  .7ص 

من  29، 22، 21، یتضمن تطبیق المواد 1994جوان  13المؤرخ في  175-94من المرسوم التنفیذي رقم  3المادة  - 3
، صادر 41المتعلق ببورصة القیم المنقولة، ج ر عدد  1993ماي  23المؤرخ في  10-93المرسوم التشریعي رقم 

  .26/06/1994في 
  .52دیب نذیرة، مرجع سابق، ص  - 4
، صادر في 28، یتضمن تعیین محافظ بنك الجزائر المركزي، ج ر عدد 1990أفریل  15م رئاسي مؤرخ في مرسو  - 5

11/07/1990.  
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  . )1(1992الرئاسي المؤرخ في 
  :الاستقلالیة الوظیفیة –ب

جال السلطات الإداریة المستقلة، مستقلة وظیفیا في الم اعتبار من أهم دعائم
  : الاقتصادي والمالي ما یلي

هذه الهیئات تمول تمویلا ذاتیا بعیدا عن میزانیة  نالاستقلال الإداري والمالي، إ*
بالشخصیة تمتعانتقرض واللجنة المصرفیة، كونها لا والما عدا مجلس النقد  ،)2(الدولة

  . )3(المعنویة فهما تتبعان السلطة التنفیذیة
إداریة، حیث أن استقلالیتها تجعلها تتواجد  ولا لوصایة دم خضوعها، لسلطة رئاسیةع*

  . )4(خارج التنظیم التقلیدي للإدارة
مستقلة عن أیة باعتبارهاإعداد هذه السلطات لنظامها الداخلي،  نجدإضافة لذلك *

وضع قواعد  كون حرة في وضع نظامها الداخلي من خلالسلطة رئاسیة فمن المعقول أن ت
ها وسیرها دون مشاركتها مع أیة هیئة أخرى، بالخصوص السلطة متعلقة بكیفیة نظام

التنفیذیة التي لا تتدخل لا للمصادقة ولا بالنشر على نظامها الداخلي، ما عدا مجلس 
المنافسة الذي ینشر نظامه في النشرة الرسمیة للمنافسة، والهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد 

  . )5(دة الرسمیةومكافحته الذي ینشر نظامها في الجری
ذكر على سبیل نومن بین الهیئات التي خول لها المشرع حق وضع نظامها الداخلي 

  : المثال ما یلي
:  المتعلق بالنقد والقرض تنص على ما یلي 10-03من الأمر رقم  1فقرة  60المادة * 

 .)6(» ویحدد المجلس نظامه الداخلي، ...«

                                                
، صادر 57، یتضمن إنهاء مهام محافظ بنك الجزائر المركزي، ج ر عدد 1992جویلیة  21مرسوم رئاسي مؤرخ في  - 1

  .26/07/1992في 
  .418راشدي سعیدة، مرجع سابق، ص  - 2
  .98راشدي سعیدة،مرجع سابق، ص  - 3
  .61دیب نذیرة، مرجع سابق، ص  - 4
  .65دیب نذیرة، مرجع سابق، ص  - 5
  .، مرجع سابق11-03رقم  من الأمر 60/1المادة  - 6
  



 ماهية الضبط الاقتصادي                        الفصل الأول                                                        

 25

المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالبرید  03-2000من القانون رقم  20والمادة 
تعد سلطة الضبط نظامها  «: والمواصلات السلكیة واللاسلكیة، تنص على ما یلي

  .  )1( » ...الداخلي
قواعد سیره ، هو من یحدد الملغى 1995قانون بالنسبة لمجلس المنافسة كان في ظل  - 

یحدد النظام لمجلس المنافسة بمرسوم  «: على ما یليه من 2فقرة  34حیث تنص المادة 
  .)2(» رئاسي بناءا على اقتراح رئیس مجلس المنافسة وبعد مصادقة المجلس علیه

المتعلق بالمنافسة قلص من استقلالیة المجلس، من خلال  03-03 رقم وبمجيء الأمر
 12-08 رقم للأمر هنفس تدخل السلطة التنفیذیة لوضع النظام الداخلي للمجلس، والشيء

مع تعدیل في . )3(2003 قانونى نفس الوضع المعروف في المتعلق بالمنافسة، أبقى عل
یحدد تنظیم مجلس  «: یلي على ماتنص والتي أصبحت  03-03 رقم من الأمر 31المادة 

فإن النظام الداخلي لمجلس المنافسة  وبالتالي، )4(» المنافسة وسیره بموجب مرسوم تنفیذي
 241-11رقم  يیحدد عن طریق مرسوم تنفیذي ولا رئاسي، وبذلك جاء المرسوم التنفیذ

یعد  «: 2و15/1لتنظیم مجلس المنافسة وسیره ونص على ما یلي في مادته  المحددو 
ینشر النظام رسله إلى الوزیر المكلف بالتجارة، المجلس نظامه الداخلي ویصادق علیه وی

  .)5(» الداخلي في النشرة الرسمیة للمنافسة
    المحدد تشكیلة 413- 06من المرسوم الرئاسي رقم  19 المادة كما تنص - 

تعد  «: للوقایة من الفساد ومكافحته وتنظیمها وكیفیة سیرها على ما یلي الهیئة الوطنیة
الهیئة نظامها الداخلي الذي ینشر في الجریدة الرسمیة بموجب مرسوم رئاسي وتصادق 

  .)6(» علیه
  .ها الداخلي ولكن نشره یتم بموجب مرسوم رئاسيفهذه الهیئة هي التي تضع نظام

                                                
  .، مرجع سابق03- 2000من القانون رقم  20المادة  - 1
  .، مرجع سابق06-95من الأمر رقم  34/2المادة  - 2
  .66دیب نذیرة، مرجع سابق، ص  - 3
  .، مرجع سابق12-08الأمر رقم  من 15 ، معدلة بمقتضى المادة03-03من الأمر رقم  31المادة  - 4
  .، مرجع سابق241-11من المرسوم التنفیذي رقم  2و 15/1المادة  - 5
  .، مرجع سابق413-06من المرسوم الرئاسي رقم  19المادة  - 6
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  :الشخصیة المعنویة –2
المشرع الجزائري قانونا بمنح الشخصیة المعنویة للسلطات الإداریة المستقلة ما  اعترف

عدا مجلس النقد والقرض واللجنة المصرفیة، أما بالنسبة للجنة تنظیم عملیات البورصة 
لشخصیة المعنویة، ولكن في إطار قانون رقم لم تكن تتمتع با 2003 تعدیلومراقبتها، قبل 

، وسوف )1(المتعلق ببورصة القیم المنقولة أضفى علیها المشرع الشخصیة المعنویة 03-04
  :یتم ذكر بعض الهیئات المتمتعة بالشخصیة المعنویة على سبیل المثال

  .)2(سلطة ضبط البرید والمواصلات السلكیة واللاسلكیة -
  .)3(ممتلكات المنجمیةالوكالة الوطنیة لل -
  .)4(الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته -

، أضفت علیه الشخصیة 2003الأمرمن  23 ّ                                  أم ا بالنسبة لمجلس المنافسة فالمادة 
 الا التي لم تعترف 1995الأمرمن  16، وعلى عكس المادة )5(المعنویة والاستقلال المالي
  .)6(بالاستقلالیة الإداریة والمالیة

الهدف من إقرار المشرع الجزائري بالشخصیة المعنویة لسلطات الضبط یكمن في و 
                                                         ّ                        تیقنه أن هذه الشخصیة ركیزة أساسیة لممارسة وظائفها، حیث تبی ن استقلالیة هذه السلطات 

، ومن النتائج المترتبة عن )7("زوایمیة رشید"من الجانب الوظیفي، وهذا حسب رأي الأستاذ 
  :كر ما یليالشخصیة المعنویة، نذ

                                                
  .81 – 80حدري سمیر، مرجع سابق، ص  - 1
تنشأ سلطة ضبط مستقلة تتمتع بالشخصیة المعنویة  «: على ما یلي 03-2000من القانون رقم  10تنص المادة  - 2

  .»والاستقلال المالي 
المتضمن النظام الداخلي للوكالة  2004أفریل  01المؤرخ في  93-04من المرسوم التنفیذي رقم  1تنص المادة   -  3

تتمتع بالشخصیة ...  «: على ما یلي 14/04/2004، صادر في 20عدد  الوطنیة للممتلكات المنجمیة، ج ر
  .»المعنویة والاستقلال المالي 

   تتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلال...  «: على ما یلي 413-06من المرسوم الرئاسي رقم  2تنص المادة  -  4
  .»المالي 

  .»یتمتع بالشخصیة القانونیة والاستقلال المالي. .. «: على ما یلي 03- 03من الأمر رقم  23تنص المادة  - 5
  .»یتمتع مجلس المنافسة بالاستقلال الإداري والمالي  «: على ما یلي 06-95من الأمر رقم  16المادة  - 6
  .70 – 69دیب نذیرة، نقلا عن الأستاذ زوایمیة رشید، مرجع سابق، ص  - 7
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یقصد بها أهلیة رئیس سلطة معینة في اللجوء للجهات القضائیة،  :أهلیة التقاضي -
، 413-06من المرسوم الرئاسي رقم  9،مثلا تنص المادة )1(بصفته مدعیا أو مدعى علیه

المحدد لتشكیلة الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته وتنظیمها وكیفیة سیرها على ما 
  :یكلف رئیس الهیئة بما یأتي «: یلي

  .)2(»... تمثیل الهیئة أمام القضاء وفي كل أعمال الحیاة المدنیة
  

یقصد بها إمكانیة السلطات الإداریة المستقلة الضابطة في  :أهلیة التعاقد - 
أخرى في إطار التعاون برام عقود واتفاقیات مع لجان وهیئات إالمجال الاقتصادي، 

  .)3(الدولي
المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالبرید  03- 2000من القانون رقم  13ادة فمثلا الم

، نص على إمكانیة سلطة البرید والمواصلات التعاون في السالف الذكر والمواصلات
إطار مهامها مع السلطات الأخرى أو الهیئات الوطنیة أو الأجنبیة ذات الهدف 

  .)4(المشترك
 تحملفبالرغم من تمتعها بالاستقلالیة، لكنها ت: مسؤولیة سلطات الضبط المستقلة - 

مسؤولیة غیر شخصیة عن الأخطاء الناجمة عن تصرفاتها، وبذلك تدفع تعویضات من 
  .)5(ذمتها المالیة، وهذا ما یجعلها مستقلة إزاء السلطة التنفیذیة

  :المهام  تعددیة -3
  :یظهر التعدد من خلال عدة جوانب منها

المجالین الاقتصادي والمالي، وتباین الأنظمة القانونیة التي  تعددیة مهام الضبط في
تخضع لها هذه السلطات، فتشكیلتها الجماعیة والمنقحة ونمطها المرن، یسهل مقاربة الدولة 

  .)6(من المجتمع المدني
                                                

  .80وراري مجدوب، مرجع سابق، ص  - 1
  .، مرجع سابق413-06من المرسوم الرئاسي رقم  9ة الماد - 2
  .81وراري مجدوب، مرجع سابق، ص  - 3
  .، مرجع سابق03- 2000من القانون رقم  13المادة  - 4
  .76، 75دیب نذیرة، مرجع سابق، ص  - 5
  .172بن زیطة عبد الهادي، مرجع سابق، ص  - 6
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  :تنوع الصلاحیات –4
         ّ                                                              أهم ما یشك ل ذاتیة السلطات الإداریة المستقلة هو تنوع صلاحیاتها، ویظهر ذلك    ّ إن  

تمارس تأثیر على الواقع وتساهم من خلال إصدارها لآراء وتوصیات وملاحظات، حیث أنها 
  .)1(في إعداد القانون

  الفرع الثاني
  الهیئات التقلیدیة

یقتضي منها ة إلى الضابطة، تدخل الدولة في المجال الاقتصادي من الحارستغیر    ّ إن  
دود معینة بواسطة السلطات التقلیدیة سواء كانت السلطات الثلاثة حالتدخل في إطار 

  :كالآتي تم دراستهاتسأو مؤسسات والتي ) التنفیذیة، التشریعیة والقضائیة(
  :السلطة التشریعیة –أولا 

ك من خلال للسلطة التشریعیة دور مهم في مجال الضبط الاقتصادي، ویظهر ذل
، قانون )2(تتمحور حول الضبط الاقتصادي، مثلا قانون النقد والقرضوضعها لقوانین 

  .)3(المنافسة
  :السلطة التنفیذیة –ثانیا 

تلعب السلطة التنفیذیة دور مهم في إثراء قواعد الضبط الاقتصادي بدایة من رئیس 
رئاسیة وتنفیذیة، حیث تقوم الجمهوریة، مرورا بالحكومة، وذلك من خلال إصدارها لمراسیم 

، وعلى سبیل المثال )4(هذه السلطة بإعطاء أهم التفاصیل حول تنفیذ النصوص التشریعیة
  :نذكر ما یلي

الذي یحدد تشكیلة الهیئة الوطنیة للوقایة من  413-06المرسوم الرئاسي رقم  -
  .)5(الفساد

                                                
  .172بن زیطة عبد الهادي، مرجع سابق، ص - 1
  .، مرجع سابق، معدل ومتمم10- 90نون رقم قا - 2
  .، مرجع سابق، معدل ومتمم06- 95قانون رقم  - 3
  .إرزیل الكاهنة، محاضرات في قانون الضبط الاقتصادي، مرجع سابق - 4
  .، مرجع سابق413-06مرسوم رئاسي رقم  - 5
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  .)1(سةالمحدد لتنظیم مجلس المناف 241-11المرسوم التنفیذي رقم  -
  :السلطة القضائیة –ثالثا 

                                      ّ                                            إضافة للسلطة التنفیذیة والتشریعیة، لا بد  عدم نسیان السلطة القضائیة التي لها اعتبار 
ّ      هام في میدان الضبط الاقتصادي، إذ لا یمكن لوظیفة الضبط أن تكون شرعیة، إلا  إذا                                                                      

فنظرا للطابع الإداري  .)2(كانت قرارات السلطات الإداریة المستقلة خاضعة للرقابة القضائیة
الذي یغلب على السلطات الإداریة المستقلة فإن قراراتها تكون محل طعن أمام القضاء 

، ولكن هناك استثناء فیما یتعلق بهیئة ضبط المنافسة، )3(الإداري على مستوى مجلس الدولة
التجاریة لمجلس  فالقضایا المتعلقة بالممارسات المنافیة للمنافسة تكون محل طعن أمام الغرفة

القضاء الجزائر، وهناك حالة وحیدة یختص بها مجلس الدولة ألا وهي التمركز 
  . )4(الاقتصادي
  :المؤسسات -  رابعا

مؤسسة ذات أهمیة وطنیة، 900مؤسسة عمومیة، من بینها  6500توجد في الجزائر 
ة مؤسس 225و )EPA(مؤسسات ذات طابع إداري  %80ومن ضمن هذه المؤسسات هناك 

  . )5(ذات طابع صناعي وتجاري، والنسبة المتبقیة هي عبارة عن مؤسسات مختلفة
  : المؤسسات العامة ذات الطابع الإداري – 1

تتمثل هذه المؤسسات بتلك الهیئات التي تمارس أنشطة اقتصادیة وتقدم خدمات 
  : للأعوان الاقتصادیین، وعلى سبیل المثال یتعلق الأمر بكل من المؤسسات الآتیة

  : الوكالة الوطنیة لترقیة التجارة الخارجیة –
- 04تأسست الوكالة الوطنیة لترقیة التجارة الخارجیة بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

، فالوكالة مؤسسة عمومیة ذات طابع إداري لها الشخصیة المعنویة والاستقلال المالي، 174

                                                
  .، مرجع سابق241-11مرسوم تنفیذي رقم  - 1
  .55نداتي حسین، مرجع سابق، ص  - 2

3  - ZOUAIMIA Rachid, op.cit, p 15. 

  .إرزیل الكاهنة، محاضرات في قانون الضبط الاقتصادي، مرجع سابق - 4
مرفق عام، مذكرة من أجل الحصول على شهادة الماجستیر في القانون، فرع الدولة : بوهالي نوال، الجزائریة للمیاه - 5

  .12، ص 2009بن خدة، الجزائر،  والمؤسسات العمومیة، كلیة الحقوق، جامعة بن یوسف
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  :یلي ، وتتكفل بما)1(وتخضع لوصایة الوزیر المكلف بالتجارة
المشاركة في تحدید إستراتیجیة ترقیة التجارة الخارجیة، ووضعها حیز التنفیذ بعد 

  .المصادقة علیها من الهیئات المعنیة
  .لصالح المؤسسات المصدرة تسییر وسائل ترقیة الصادرات خارج المحروقات

جراء لة وقطاعیة حول الأسواق ستشرافیة شامدراسات ا                        ٕ     تحلیل الأسواق العالمیة وا 
  .)2(الخارجیة
  :الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار –ب 

، بوصفها مؤسسة عمومیة تتمتع 282-01أنشئت بموجب المرسوم الرئاسي رقم 
، ومن بین )3(بشخصیة قانونیة واستقلالیة مالیة توضع تحت وصایة وزیر ترقیة الاستثمار

  :مهامها
  .تهامتابعو  تطویرهاو  الأجنبیةو  الاستثمارات الوطنیةترقیة 

مساعدتهم على تنفیذ مشاریع و  تعلیمهمو  غیر المقیمینو  استقبال المستثمرین المقیمین
  .)4(الخ ...الاستثمارات

  :بنك الجزائر -جـ 
یعتبر بنك الجزائر مؤسسة وطنیة، تتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي، تكمن 

من خلال تنظیم الحركة النقدیة،  الداخلي والخارجي للنقد، وذلكمهمته في تحقیق الاستقرار 
  .)5(كما یسهر على حسن تسییر التعهدات المالیة تجاه الخارج وضبط سوق الصرف

  :المؤسسات العامة ذات الطابع الصناعي والتجاري – 2
ت المرفق العام، ومن أجل دارة مهام الدولة المرتبطة بخدماأوجدت هذه المؤسسات لإ

                                                
، یتضمن إنشاء الوكالة الوطنیة 2004جوان  12المؤرخ في  174-04من المرسوم التنفیذي رقم  3و 2المادتین  - 1

  .، معدل ومتمم16/06/2004، صادر في 39لترقیة التجارة الخارجیة وتنظیمها وسیرها، ج ر عدد  
  .، مرجع سابق174- 04من المرسوم التنفیذي رقم  6المادة  - 2
، یتضمن صلاحیات الوكالة الوطنیة 2001سبتمبر  24، المؤرخ في 282-01مرسوم التنفیذي رقم من ال 01المادة  - 3

   .26/09/2001، صادر في 55لتطویر الاستثمار وتنظیمها وسیرها، ج ر عدد 
  .، مرجع سابق282- 01من المرسوم التنفیذي رقم  03المادة  - 4
  .، مرجع سابق11-03من الأمر رقم  35المادة  - 5
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 ،)1(صناعیة وتجاریة للدولةذه المؤسسات على إدارة منافع تحقیق المصلحة العامة، تعمل ه
  :ویتعلق الأمر بما یأتي

  :الغرفة الجزائریة التجاریة والصناعیة –أ 
، إذ تتمتع بالاستقلال 94-96تأسست هذه الغرفة بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

  :لمهام الآتیة، وتضطلع الغرفة با)2(المالي، وتوضع تحت وصایة الوزیر المكلف بالتجارة
تقییم علاقات التعاون والتبادل، وتبرم اتفاقات مع الهیئات الأجنبیة المماثلة، كما  -

تقوم بنشاطات التعلیم والتكوین وتحسین المستوى، كما تمثل الجزائر في المعارض 
  .)3(والتظاهرات الاقتصادیة والرسمیة التي تنظم في الخارج

  :برید الجزائر –ب 
زائر مؤسسة عمومیة وطنیة ذات طابع صناعي وتجاري، یتمتع یعتبر برید الج

بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي، كما لأنه بوضع تحت وصایة الوزیر المكلف 
، یخضع من حیث التنظیم لقواعد القانون العام، عندما یتعامل مع الدولة ویوصف )4(بالبرید

عند تعامله مع التجار ویتصرف كعون على أنه إدارة، كما یخضع لقواعد القانون الخاص 
تنفیذ السیاسة الوطنیة لتطویر الخدمات البریدیة والخدمات  :، ومن بین مهامه)5(اقتصادي

  .)6(المالیة البریدیة، والتكفل بنشاطات تسییر الأداءات
  :الجزائریة للمیاه -جـ 

لمیاه، تتمتع المتعلق بإنشاء الجزائریة ل 101-01نشأت بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

                                                
، الملتقى الوطني حول أثر التحولات "الدور الجدید للهیئات التقلیدیة في ضبط النشاط الاقتصادي"إرزیل الكاهنة،  -  1

 01 –نوفمبر  30الاقتصادیة على المنظومة القانونیة الوطنیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة جیجل، 
  .140ص ، 2011دیسمبر 

تضمن إنشاء الغرفة الجزائریة الم، 1996مارس  03المؤرخ في  94-96المرسوم التنفیذي رقم  من 02-01المادتین  - 2
  .06/03/1996، صادر في 16للتجارة والصناعة، ج ر عدد 

  .، مرجع سابق94- 96من المرسوم التنفیذي رقم  05المادة  - 3
، المتضمن إنشاء برید الجزائر، ج 2002جانفي  14المؤرخ في  43-02رقم من المرسوم التنفیذي  02-01المادتین  -  4

  .06/01/2002، صادر في 4ر عدد 
  .140، مرجع سابق، ص "الدور الجدید للهیئات التقلیدیة في ضبط النشاط الاقتصادي"إرزیل الكاهنة،  - 5
  .، مرجع سابق43- 02من المرسوم التنفیذي رقم  05المادة  - 6
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بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي، وتوضع تحت وصایة الوزیر المكلف بالموارد 
  :تتكفل هذه المؤسسة عن طریق التفویض بما یلي )1(المائیة

، والتخطیط بكل عمل یهدف إلى اقتصاد المیاه مراقبة نوعیة المیاه الموزعة، المبادرة
  .)2(ة السنوات وتنفیذهالبرامج الاستثمار السنویة والمتعدد

  :الهیئات الاستشاریة – 3
دور السلطات التقلیدیة لا ینحصر في تأطیر ممارسة النشاط الاقتصادي فقط، بل    ّ إن  

  :، وتتجلى هذه الهیئات فیما یأتي)3(یتعدى الأمر لتقدیم الاستشارة اللازمة لحسن أداء المهمة
  :المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي –أ 

، إذ یعتبر جهاز استشاري للحوار 225-93شاؤه بموجب المرسوم الرئاسي رقم تم إن
، تتمثل مهام المجلس وعلى سبیل )4(والتشاور في المیادین الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة

  :المثال
ضمان استمرار الحوار والتشاور بین الشركاء الاقتصادیین والاجتماعیین، تقویم 

لوطنیة المتعلقة بالتنمیة الاقتصادیة والثقافیة ودراستها، تقدیم المسائل ذات المنفعة ا
بداء الآراء حول القضایا التي تندرج في نطاق اختصاصاته   .)5(                     ٕ                                                    الاقتراحات والتوصیات وا 

  :المجلس الوطني للاستثمار –ب 
المتعلق بتطویر الاستثمار ویدعى  03-01أنشئ بموجب قانون الاستثمار رقم 

ه رئیس الحكومة، یكلف هذا المجلس باقتراح استراتیجیة وتدابیر لغرض ، یترأس"المجلس"بـ
الاستثمار، ومن أجل دعم الاستثمار وتشجیعه له صلاحیة اقتراح القرارات والتدابیر تحفیز 

                                                
، یتضمن إنشاء الجزائریة للمیاه، ج ر عدد 2001أفریل  21مؤرخ في  101-01من المرسوم التنفیذي رقم  01ة الماد  - 1

  .22/04/2001، صادر في 24
  .، مرجع سابق101- 01من المرسوم التنفیذي رقم  8المادة  - 2
  .137جع سابق، ص ، مر "الدور الجدید للهیئات التقلیدیة في ضبط النشاط الاقتصادي"إرزیل الكاهنة،  - 3
، یتضمن إنشاء مجلس وطني اقتصادي 1993أكتوبر  5مؤرخ في  225-93من المرسوم الرئاسي رقم  02المادة  - 4

  .10/10/1993، صادر في 64واجتماعي، ج ر عدد 
  .، مرجع سابق225-93من المرسوم الرئاسي رقم  03المادة  - 5
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  .)1(على الحكومة، ولتمویل الاستثمار یقوم بتشجیع إنشاء مؤسسات
  :المجلس الوطني للتأمینات -جـ 

ز استشاري یترأس الوزیر المكلف بالمالیة، لدیه مهمة استشاریة یعد هذا المجلس جها
عادة التأمین، وتطویره وتنظیمه، كما یعد مشاریع تمهیدیة                            ٕ                                                       فیما یتعلق بنشاط التأمین وا 
لنصوص تشریعیة أو تنظیمیة، وذلك في مجال اختصاصه إذ تحدد صلاحیات وسیر هذا 

  . )2(المجلس عن طریق التنظیم
  :ةمجلس المحاسب –د 

المتعلق بمجلس المحاسبة، فهو الذي یحدد  20-95یخضع هذا المجلس للأمر رقم 
صلاحیاته وطرق تنظیمه وسیره، إذ یعتبر المؤسسة العلیا للرقابة البعدیة لأموال الدولة 

یتمتع بالاختصاص القضائي والإداري في ممارسة  .عات الإقلیمیة والمرافق العمومیةوالجما
من مدى استعمال الهیئات للموارد التأكد : ، وتتمثل مهامه فیما یلي)3(المهمة الموكلة إلیه

والأموال العامة التي تدخل في مجال اختصاصه وفقا للشروط المقررة، كما یقیم التسییر 
  .)4(ومدى موافقة العملیات المحاسبیة لهذه الهیئات مع القوانین المعمول بها

  المطلب الثاني
  مجالات الضبط الاقتصادي

قصد بمجالات الضبط الاقتصادي مختلف القطاعات الخاضعة لهذا الأخیر، سواء ی
الفرع ( ماليذات طابع أو  )الفرع الأول( اقتصادي بحتهذه المجالات ذات طابع كانت 
  .)الثاني

                                                
، صادر 47، یتعلق بتطویر الاستثمار، ج ر عدد 2001أوت  20مؤرخ في  03-01الأمر رقم  من 19-18المادة  - 1

  .2001أوت  22في 
  .، مرجع سابق07-95من الأمر رقم  274المادة  - 2
، 39، یتعلق بمجلس المحاسبة، ج ر عدد 1995جویلیة  17مؤرخ في  20-95من الأمر رقم  3و 2و 1المواد  - 3

  .23/07/1995صادر في 
ت الإداریة المستقلة ذات الاختصاص القضائي، مذكرة مقدمة لاستكمال متطلبات شهادة بوعرورة یوسف، السلطا - 4

،   2013لة، ماستر أكادیمي، تخصص قانون إداري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح، ور 
  .34ص 
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  الفرع الأول
  المجال الاقتصادي البحت

افق یرتبط هذا المجال بالقطاعات الاقتصادیة الحساسة في الدولة، خاصة المر 
الاقتصادیة الصناعیة والتجاریة باعتبارها تحقق أرباح كبیرة للدولة، مما یجعل مهمة الرقابة 

، ومن بین القطاعات الخاضعة للضبط في المجال الاقتصادي نذكر )1(علیها أمرا ضروریا
  :ما یأتي وعلى سبیل المثال

المحدد  303- 08 حیث تنص المادة الرابعة من المرسوم التنفیذي رقم: میاهقطاع ال -
  :لصلاحیات وقواعد تنظیم سلطة ضبط الخدمات العمومیة للمیاه وعملها على ما یلي

  : وبهذه الصفة تكلف سلطة الضبط بما یلي...  «
السهر على احترام أصحاب الامتیاز والموكلة لهذه الخدمات العمومیة للماء،  - 

  .للالتزامات الموكلة لهم وصیانة كل التوصیات المناسبة
إجراء كل مراقبة وتقییم نوعیة الخدمات المقدمة للمستعملین من طرف الهیئات  - 

  .المستغلة للخدمات العمومیة للمیاه
  .)2(»... إجراء تحلیل للأعباء في إطار مراقبة التكالیف وأسعار الخدمات العمومیة للمیاه - 

سلطة ضبط  والضبط من طرفُ                                               ی فهم من خلال هذه المادة أن قطاع المیاه للمراقبة 
ن ـر الحسـرض السیـق، وذلك بغـذا المرفـن لهـاط المستخدمیـب نشـالمیاه التي تراق

  .اعـللقط
من  13من خلال المادة : قطاع ضبط البرید والمواصلات السلكیة واللاسلكیة - 

المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالبرید والمواصلات، یستخلص  03- 2000القانون رقم 
هرها على وجود بیر في ضبط هذا القطاع، من خلال سط لها دور كأن سلطة الضب

منافسة شرعیة في سوق البرید والمواصلات، مع ضمان مبادئ حق الملكیة وعدم 
  .)3(التمییز

                                                
  .إرزیل الكاهنة، محاضرات في قانون الضبط الاقتصادي، مرجع سابق - 1
، یحدد صلاحیات وكذا قواعد تنظیم 2008سبتمبر  27رخ في ؤ ، م303- 08المرسوم التنفیذي رقم من  4المادة  -  2

  .2008سبتمبر  28صادر في  56سلطة ضبط الخدمات العمومیة للمیاه وعملها، ج ر عدد 
  .، مرجع سابق03- 2000من القانون رقم  13المادة  - 3
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  الفرع الثاني
  المجال المالي

یعد المجال المالي قطاع حساس لا یمكن إنكاره نظرا لأهمیة القطاعات التي ینظمها، 
حركة رؤوس الأموال والتي تؤثر على مالیة الدولة، وبالرجوع لمختلف  فهو یتمحور حول

الأزمات الاقتصادیة العالمیة التي شهدتها الدول نتیجة لغیاب الرقابة، وما خلفتها من آثار 
، ومن بین )1(وخیمة من كل الجوانب، استدعت الضرورة تدخل التشریعات لممارسة الضبط

  :ط، یمكن ذكر ما یلي على سبیل المثالالقطاعات المالیة الخاضعة للضب
المتعلق بالنقد  11-03من الأمر رقم  62من خلال المادة : قطاع النقد والقرض -

والقرض، یتضح أن لمجلس النقد والقرض دور مهم في القطاع المصرفي، إذ یقوم بوضع 
، كما )الخصم، الرهن(مقاییس وشروط للبنك المركزي في مختلف العملیات التي یقوم بها 

  .)2(...یقوم بتحدید السیاسة النقدیة، ووضع قواعد الوقایة في السوق
لهذه اللجنة دور مهم في الضبط وتنظیم : لجنة تنظیم ومراقبة عملیات البورصة -

  :سوق القیم المنقولة ومراقبتها وذلك بالسهر على
  .حمایة المستثمرین في القیم المنقولة -
  .وشفافیتها حسن سیر سوق القیم المنقولة -
إلى  أضفمراقبة شركة تسییر بورصة القیم، وكذلك الوسطاء في عملیات البورصة،  -

ذلك إمكانیة اللجنة تقدیم اقتراحات نصوص تشریعیة وتنظیمیة للحكومة تتعلق بمجال 
  .)3(نشاطها
  

                                                
  .الاقتصادي، مرجع سابقإرزیل الكاهنة، محاضرات في قانون الضبط  - 1
  .، مرجع سابق11-03من الأمر رقم  62المادة  - 2
  .15، ص 2001، 1، المجلة الوطنیة للإدارة، مجلد، عدد "السلطات الإداریة المستقلة"لباد ناصر،  - 3
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  الفصل الثاني

  التكريس الواقعي للضبط الاقتصادي في الجزائر
التي انتهجتها الدول في مختلف القطاعات فشلها، مما  ةلقد أظهرت الأسالیب التقلیدی

ول من تحألزم علیها الدخول في إصلاحات اقتصادیة بالانسحاب من المجال الاقتصادي وال
 ةنتقال من مرحلة الدولة المتدخلة إلى الدولالاقتصاد الموجه إلى اقتصاد السوق، وعلیه الا

 ، ألزمت بالدخول في1986جزائر عام الیة التي عرفتها المفبعد الأزمة ال. الضابطة
واعتماد  مفاوضات مع صندوق النقد الدولي الذي فرض علیها تحریر النشاط الاقتصادي

الهیئات الإداریة مبدأ المنافسة، مع تبني میكانیزمات جدیدة لضبط السوق وتتمثل في 
س ر والطابع القمعي تما )1(بمجموعة من السلطات تتسم بالطابع الإداريتتمتع المستقلة التي 

  .)المبحث الأول(الضبط الاقتصادي  من خلالهما وظیفة
لكن وبالرغم من الاختصاصات الواسعة التي تتمتع بها هذه الهیئات، لا یعني إفلاتها 

  ).المبحث الثاني(أعمالها  من مبدأ الرقابة القضائیة على
  المبحث الأول

  آليات ممارسة الضبط الاقتصادي
زود المشرع الجزائري الهیئات الإداریة المستقلة بمجموعة من الآلیات والسلطات، من 

  .وظیفة الضبط الاقتصاديأجل ممارسة 
في مطلبین، حیث سنتناول دراسة الاختصاصات ذات  لهذه الآلیات سیتم التعرض

، إضافة )المطلب الأول(الإداري وذلك من خلال ممارسة السلطة التنظیمیة والرقابیة الطابع 
للاختصاصات الأخرى التي تكتسي الطابع الجزائي وذلك من خلال ممارسة السلطة القمعیة 

  ).المطلب الثاني(
   

                                                
رضواني نسیمة، السلطة التنظیمیة للسلطات الإداریة المستقلة، مذكرة لنیل درجة ماجستیر في القانون، فرع إدارة  -  1

  .6 – 5، ص 2010رة، بومرداس، ومالیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أحمد بو 
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  المطلب الأول
  سلطات الضبط الاقتصادي ذات الطابع الإداري

الإداریة المستقلة وسائل قانونیة لتنظیم المجال الذي سلطات منح المشرع الجزائري لل
أنشأت من أجله وأهم وسیلة أعطاها لها المشرع هي القرارات الإداریة باعتبارها أفضل وسائل 

، وسرعة البت في الأمر الذي یساعد هیئات القانون العام نجاعة وفاعلیة في القانون الإداري
  . )1(في أسرع وقت الضبط الاقتصادي على القیام بوظائفها

في المجال الاقتصادي والمالي في سلطة التنظیم وسلطة وتتمثل هذه القرارات الإداریة 
  .الرقابة

سلطة التنظیم بوضع أنظمة وقواعد تهدف لتنظیم المجال المخصص حیث تقوم 
لى جانب سلطة التنظیم نجد سلطة الرقابة الت)الفرع الأول(للهیئات الإداریة المستقلة  ي    ٕ                                          ، وا 

  .)2()الفرع الثاني(تتمتع بها هذه الهیئات وذلك لهدف الضبط الاقتصادي 

  الفرع الأول
  السلطة التنظيمية

مهمة ممارسة السلطة التنظیمیة سابقا محتكرة من قبل السلطة التنفیذیة، ونظرا  كانت
ت للصلاحیات الممنوحة للسلطات الإداریة المستقلة في المجال الذي تنشط فیه وتراقبه منح

لها السلطة التنظیمیة، حیث أن هذه الأخیرة تمارس بصفة مباشرة من طرف مجلس النقد 
والقرض ولجنة تنظیم عملیات البورصة ومراقبتها، لكن هذا لا یعني أن باقي السلطات لا 

، )أولا(، مع الإشارة إلى أن هذا التنظیم یمارس عن طریق وسائل )3(تتمتع بالطابع التنظیمي
عراقیل من حیث دستوریة الاختصاص التنظیمي ورقابة السلطة التنفیذیة علیه ولكن تعترضه 

  ).ثانیا(
  :كیفیة ممارسة الاختصاص التنظیمي ووسائله –أولا 

ات الضبط الاقتصادي الممارسة للاختصاص سیتم من خلال هذه النقطة دراسة هیئ
  :التنظیمي، ووسائل ممارسته

                                                
  .43نایل نبیل محمد، مرجع سابق، ص  - 1
  .93ع سابق ص حدري سمیر، مرج - 2
  .22بوركیبة حسام الدین، مرجع سابق، ص  - 3
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  :كیفیة ممارسة الاختصاص التنظیمي – 1
یمارس الاختصاص التنظیمي بصفة مباشرة من طرف كل من مجلس النقد والقرض 

، إلى جانب هاتین السلطتین، هناك هیئات أخرى )أ( مراقبتهاو  البورصةولجنة تنظیم عملیات 
  ).ب(تساهم في هذا الاختصاص 

  :الممارسة المباشرة للاختصاص التنظیمي –أ 
  :مجلس النقد والقرض - 

، 10-90بین هیئات الضبط المستقلة التي جاء بها القانون رقم یعتبر المجلس من 
والتي تبین الوظیفة الاقتصادیة للدولة في سیاق الإصلاحات التي عرفها النظام 

                         ّ                                          ، حیث أن إصداره للأنظمة یعد  بمثابة تطویر في المجال التنظیمي، من خلال )1(المصرفي
الساحة الاقتصادیة، وتخص  تبني سیاسة تنظیمیة أكثر مرونة تتماشى مع تطورات

كل المواضیع المتعلقة بالنظام المصرفي، وهذا راجع للسلطات التي یتمتع بها بالتقریب 
  .)2(المجلس في مجال النقد والقرض

، كما )3(یقوم مجلس النقد والقرض بتحدید السیاسة النقدیة والإشراف علیها ومتابعتها
خصم وقبول رهن السندات العامة والخاصة یصدر أنظمة لها علاقة بالإصدار النقدي، ال

مقابل عمولات ومعادن ثمینة، كما یضع قواعد الوقایة في السوق مع تنظیم القواعد 
، ومن بین النصوص التطبیقیة )4(المحاسبیة إضافة لتولیه مراقبة وتنظیم الصرف وسوقه

  :الصادرة في مجال الصرف نذكر ما یلي
  .)6(08-91، نظام رقم )5(07-91نظام رقم 

كما یقوم المجلس بالتنظیم المحكم والمضبوط لحركة رؤوس الأموال من الداخل إلى 

                                                
، المجلة النقدیة للقانون "مجلس النقد والقرض، سلطة إداریة مستقلة لضبط النشاط المصرفي"أولد رابح صافیة، /لوليإ - 1

  .40، ص 2013، 2والعلوم السیاسیة، العدد 
ض، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع قانون الأعمال، رشاح فاطمة، المركز القانوني لمجلس النقد والقر إ - 2

  .41، ص 2003كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو،
  .، مرجع سابق11-03من الأمر رقم  62المادة  - 3
  .43، مرجع سابق، ص "لمصرفيمجلس النقد والقرض، سلطة إداریة مستقلة لضبط النشاط ا"أولد رابح صافیة، /لوليإ -  4
  .1991، لسنة 24، یتعلق بقواعد الصرف وشروطه، ج ر عدد 1991أوت  14مؤرخ في  07-91نظام رقم  - 5
  .1991، لسنة 24، یتضمن السوق النقدیة، ج ر عدد 1991أوت  14مؤرخ في  08-91نظام رقم  - 6
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، حیث رخص )1(                                ّ                                 الخارج والعملیة العكسیة، كونه یشك ل ضمان للمستثمر الوطني أو الأجنبي
المشرع للمقیمین في الجزائر، بتحویل أموالهم للخارج لضمان تمویل نشاطات في الخارج 

، ومن بین الأنظمة التي )2(المتعلقة بالاستثمار، أي إنتاج السلع والخدمات مكملة لنشاطاتهم
  :أصدرها المجلس في هذه المسألة نذكر ما یلي

  :)3(03- 90نظام رقم 
یتمتع المجلس بصلاحیة ضبط القواعد المتعلقة بفتح فروع ومكاتب تمثیل للبنوك 

  .)4(اتالأجنبیة، كما یتولى تحدید شروط اعتماد البنوك والمؤسس
، المتعلق بالنقد 2010قانون  بمقتضى 11-03الأمر  من 62ومع تعدیل المادة 

  :صلاحیات جدیدة للمجلس، ألا وهي أضیفتوالقرض، 
وسلامتها،  منتجات التوفیر والقرض الجدیدة، إعداد معاییر وسیر وسائل الدفع -

المطبقة على تسییر احتیاطات الصرف، ووضع قواعد السیر الحسن وأخلاقیات المهنة 
  .)5(البنوك والمؤسسات المالیة

تعتبر الأنظمة التي یصدرها مجلس النقد والقرض بمثابة قرارات إداریة مثل النصوص 
القانونیة الأخرى، تصدر في الجریدة الرسمیة، وتكون قابلة للطعن بالإبطال أمام مجلس 

  .)6(وزیر المالیة، ولیس له أثر موقف یقدمهالدولة، وهذا الطعن 
  :لجنة تنظیم عملیات البورصة ومراقبتها –

المعدل والمتممة بموجب  10-93من المرسوم التشریعي رقم  20أنشأت بموجب المادة 
  .)7(المتعلق ببورصة القیم المنقولة 04-03من القانون رقم  12المادة 

ل تعتبر هذه اللجنة السلطة الإداریة المستقلة الثانیة بعد مجلس النقد والقرض التي  ّ   خو   
                                                

رفي، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع قانون أعراب أحمد، السلطات الإداریة المستقلة في المجال المص - 1
  .59، ص 2007رة، بومرداسالأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة احمد بو 

  .، مرجع سابق11-03من الأمر رقم  126المادة  - 2
ج لتمویل النشاطات ، یحدد شروط تحویل رؤوس الأموال إلى الخار 1990سبتمبر  8مؤرخ في  03- 90نظام رقم  - 3

عادة تحویلها إلى الخارج ومداخیلها، ج ر عدد    .1990، لسنة 45           ٕ                                            الاقتصادیة وا 
  .، مرجع سابق11-03من الأمر رقم  62المادة  - 4
  .، مرجع سابق11-03من الأمر رقم  62معدلة ومتممة للمادة  ،04-10من القانون رقم 6 المادة  - 5
  .44، مرجع سابق، ص "النقد والقرض، سلطة إداریة مستقلة لضبط النشاط المصرفي مجلس"أولد رابح صافیة، /لوليإ -  6
  .، مرجع سابق04- 03من القانون رقم  12، المعدل والمتمم بالمادة 10-93من المرسوم التشریعي رقم  20المادة  - 7



 التكريس الواقعي للضبط الاقتصادي في الجزائر                                                 -الفصل الثاني  

 40

المشرع لها السلطة التنظیمیة العامة، من خلال إصدارها للوائح تنشر في الجریدة الرسمیة 
للجمهوریة الجزائریة، كما تعتبر بمثابة مصدر للقیم المنقولة، تضع نصوص تنظیمیة تشكل 

  .)IOB")1"الإطار التنظیمي العام للبورصة والوسطاء 
من  31المعدل والمتمم للمادة  04-03من القانون رقم  15المادة نص  من خلال

، یمكن استخلاص مجموعة )2(المتعلق ببورصة القیم المنقولة 10- 93المرسوم التشریعي رقم 
  :من الأنظمة التي تصدرها اللجنة من أجل سیر سوق القیم المنقولة

  :إصدار القیم المنقولة –أ 
لیات القائمة بین المتعاملین یقصد بالقیم المنقولة الأسهم والسندات باعتبارها محل العم

ن یتبتلهذا المجال، والتي داخل البورصة، لذا أولت لها اللجنة اهتماما بإصدارها لعدة أنظمة 
  .)3(بط                                                               ّ من خلال شروط إصدار هذه القیم وقبول تداولها وأحكام أخرى خاصة بالش  

سوق الإصدار ویسمیها البعض بالسوق بتصدر القیم المنقولة في سوق تسمى  -
  .)4(رض على الجمهور للاكتتاب فیها لأول مرةتعلجدیدة وهي السوق الأولیة، ففیها ا

یكون بمناسبة زیادة رأسمال الشركة التي تسعى لتوسیع  فلجوء الشركات لسوق الإصدار
نشاطها وتحویل استثماراتها الجدیدة، وهذا ما یوفر فرصة للشركات ومختلف الهیئات وكذلك 

اتهم نحو هذه السوق بغرض استثمارها، وذلك إما بإتباع الإصدار الأفراد في توجیه مدخر 
  . )5(بدون اللجوء العلني للادخار أو الإصدار بواسطة اللجوء العلني للادخار

  : وضع قواعد متعلقة بالمتدخلین في بورصة القیم المنقولة –ب
لبیع لأول مرة المصدرین للقیم المنقولة، وهم الذین یعرضون الورقة لتمثل هذه الفئة في 

مهما تكن صفتهم، ثم المستثمرین الذین یتقدمون لشراء تلك الأوراق المعروضة للبیع، ثم فئة 

                                                
  .101 – 100قوراري مجدوب، مرجع سابق، ص  - 1
  .، مرجع سابق10-93من المرسوم التشریعي رقم 31معدل والمتمم للمادة ال 04- 03من القانون رقم  15المادة  - 2
، الملتقى الوطني "الاختصاص التنظیمي لهیئات الضبط الاقتصادي بین النصوص القانونیة والواقع"فتوس خدوجة،  - 3

، جامعة جیجل، أیام حول أثر التحولات الاقتصادیة على المنظومة القانونیة الوطنیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة
  .125، ص 2011دیسمبر  01نوفمبر  30

  .77رضواني نسیمة، مرجع سابق، ص  - 4
تواتي نصیرة، المركز القانوني للجنة تنظیم عملیات البورصة ومراقبتها، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع  - 5

  .91، ص 2008معمري، تیزي وزو،  دقانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولو 
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  .)1(الوسطاء الذین یتدخلون بین المصدرین والمستثمرین
، ومن بین الأنظمة التي )2(الأنظمة التي تصدرها اللجنة تنشر في الجریدة الرسمیة

  : سطاء، نذكر ما یليأصدرتها اللجنة لتنظیم فئة الو 
  .)4(05-97، نظام رقم )3(03-96نظام رقم 

  : المساهمة في ممارسة الاختصاص التنظیمي –ب 

جانب ممارسة مجلس النقد والقرض ولجنة تنظیم عملیات البورصة ومراقبتها  إلى
ممارسة هذا  للسلطة التنظیمیة، نجد أن هناك هیئات ضبط أخرى تقوم بالمساهمة في

  . )5(لنصوص تنظیمیة متعلقة بمجال اختصاصهادادها من خلال إعالاختصاص، 
  : تصر على ذكر الهیئات التالیةوسوف نق

  : السلطة التنظیمیة لمجلس المنافسة - 
المتعلق بقانون المنافسة والمعدلة والمتممة  03-03من الأمر رقم  34تنص المادة رقم 

  : ق بقانون المنافسة على ما یليالمتعل 12- 08من القانون رقم  18بموجب المادة رقم 
في هذا الإطار، یمكن مجلس المنافسة اتخاذ كل تدبیر في شكل نظام أو  ... «

 49رقم أو منشور ینشر في النشرة الرسمیة للمنافسة المنصوص علیها في المادة  لیمةتع
  . )6(» من هذا الأمر

ر في شكل نظام أو اتخاذ كل تدبی أن مجلس المنافسة یمكنه یفهم من هذه المادة،
تعلیمة أو منشور، لكن ما یعاب على المشرع الجزائري أنه عندما منح السلطة التنظیمیة 
لمجلس المنافسة، لم یبین المجالات التي یتدخل فیها المجلس لسن أنظمة فمن خلال تعدیل 

 ، نرى أن المشرع یقصد بالسلطة التنظیمیة الممنوحة لمجلس المنافسة، سلطة إصدار2008
                                                

  .126فتوس خدوجة، مرجع سابق، ص  - 1
  .47نایل نبیل محمد، مرجع سابق، ص  - 2
، صادر في 36، یتعلق بشروط اعتماد الوسطاء، ج ر عدد 1996جویلیة  03مؤرخ في  03- 96نظام رقم  - 3

01/06/1996.  
، صادر 87تفاق الحساب بین الوسطاء وزبائنهم، ج ر عدد ، یتعلق با1997نوفمبر  25مؤرخ في  05-97نظام رقم  - 4

  .29/12/1997في 
  .24بوركیبة حسام الدین، مرجع سابق، ص  - 5
من القانون رقم    18المتعلق بقانون المنافسة، المعدلة والمتممة بموجب المادة  03-03من الأمر رقم  34المادة  - 6

  .، مرجع سابق08-12
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التأویلات المختلفة للنصوص التعلیمات في القطاع للوصول لمنافسة مشروعة، وكذا تفادي 
القانونیة، أمام هذا الفراغ في النصوص القانونیة من جانب المشرع الجزائري نتساءل هل 
السلطة التنظیمیة الممنوحة لمجلس المنافسة السلطة تنظیمیة أم شبه تنظیمیة، أو مجرد 

  . )1(صوص القانونیةسلطة تفسیر للن
  : سلطة ضبط البرید والمواصلات السلكیة واللاسلكیةلالسلطة التنظیمیة  -

منافسة فعلیة  جود، من خلال السهر على و )2(تمارس هذه السلطة الاختصاص التنظیمي
د والمواصلات السلكیة واللاسلكیة، مع توفیر تقادم منشآت المواصلات ومشروعة في سوق البری

  .  )3(اقبة استعمال الذبذباتللاسلكیة، إضافة لتخطیط وتسییر وتخصیص ومر السلكیة وا
  : السلطة التنظیمیة للجنة ضبط الكهرباء والغاز -   

ة لها، ئتقوم هذه اللجنة بممارسة مهام تنظیمیة وذلك بموجب النصوص القانونیة المنش
  . رات تنظیمیةاحیث تأخذ شكل قرارات فردیة، وقر 

  : ت التنظیمیةمثال عن القرارا
  . التنظیمات التطبیقیة المنصوص علیها في هذا القانونالمساهمة في إعداد  -
  . معاییر عامة وخاصة تتعلق بنوعیة العرض وخدمة الزبون وكذا تدابیر الرقابة قتراحا - 
تحدید التعریفات الواجب تطبیقها على الزبائن الخاضعین لنظام التعریفات بتطبیق  -
  . )4(التنظیم
  : وسائل ممارسة الاختصاص التنظیمي – 2

تمارس هیئات الضبط الاقتصادي الفاصلة في المواد الاقتصادیة والمالیة للسلطة 
  : تيكالآ یتم ذكرهاس، حیث )5(التنظیمیة بأشكال وطرق متعددة

  : الأنظمة –أ 
 وتنظیمي، فهي مجموعة القواعد العامة والمجردة التيع الأنظمة بطابع إلزامي تمتت

                                                
  .25سابق، ص رضواني نسیمة، مرجع  - 1
  .49نایل نبیل محمد، مرجع سابق، ص  - 2
  .، مرجع سابق03- 2000من القانون رقم  13المادة  - 3
  .24بوركیبة حسام الدین، مرجع سابق، ص  - 4
  .100حدري سمیر، مرجع سابق، ص  - 5
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تضعها السلطات الإداریة المستقلة لتطبیق نصوص تشریعیة وتنظیمیة سابقة، لهذا یسمیها 
، إذ حصرها المشرع في كل من  مجلس النقد )1(البعض بالسلطة التنظیمیة والتطبیقیة

، ولجنة تنظیم )2(والقرض الذي یتدخل لتنظیم كل المیادین في مجال الصرف وبصفة دقیقة
ین في السوق المالي وحتى الراغبین في عاملقبتها التي تخاطب كل المتعملیات البورصة ومرا

بسلطة تنظیمیة عامة، التي یكون لها الدخول إلیها، وضعت سلطة اللجنة في إصدار أنظمة 
صدارها في الجریدة الرسمیة   . )3(                                           ٕ                          قوة إلزامیة بعد مصادقة وزیر المالیة علیها وا 

المتعلق بالمنافسة، منح  03-03الأمر رقم  ، مع تعدیل2008مع الإشارة أنه لغایة  -
  . )4(المشرع السلطة التنظیمیة لمجلس المنافسة ولكن بصفة مبهمة

  : التعلیمات –ب 
لزامیة، لكونها تساعد على اتخاذ التعلیمات بالقوة الإ تعمتاء، لا ترأي الفقه حسب

ال القرارات الفردیة ارات، فهي واجبة الاحترام من طرف الأشخاص المعنیة، تتخذ في مجالقر 
، فمثلا في مجال البورصة، فإن لجنة تنظیم عملیات )5(لهذا تكون عادة نصوص تطبیقیة

  : البورصة ومراقبتها تصدر تعلیمات مثلا
الحذر في تسییر القیم المنقولة من ، تحدید قواعد )6(قبول القیم المنقولة في البورصة

  . )7(طرف البسطاء في عملیات البورصة
لیمات تختلف عن الأنظمة، كونها لا تحتاج لموافقة وزیر المالیة، ولا تصدر في التع -

  . )8(الجریدة الرسمیة، یعني تفقد الطابع الرسمي

                                                
  .26رضواني نسیمة، مرجع سابق، ص  - 1
  .101حدري سمیر، مرجع سابق، ص  - 2
، النظام القانوني للسوق المالیة الجزائریة، أطروحة لنیل درجة دكتوراه في العلوم، تخصص القانون، كلیة حملیل نوارة - 3

  .78، ص 2014الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
  .26رضواني نسیمة، مرجع سابق، ص  - 4
  .27المرجع نفسه، ص  - 5
، یتعلق بقبول 1998أفریل  30ة تنظیم عملیات البورصة ومراقبتها، مؤرخة في ، صادرة عن لجن01-98تعلیمة رقم  - 6

  .القیم المنقولة في البورصة
، یتضمن 2000مارس  11، صادرة عن لجنة تنظیم عملیات البورصة ومراقبتها، مؤرخة في 01-2000تعلیمة رقم  - 7

  .البورصة قواعد الحذر في تسییر القیم المنقولة من طرف الوسطاء في عملیات
  .102حدري سمیر، مرجع سابق، ص  - 8
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  : التوصیات-جـ 
تتمتع فیها  لا التوصیات أداة تفسیر للنصوص التشریعیة والتنظیمیة في المجالات التي

تصدر في ) التوصیات(علیمات في كونها وتختلف عن الت ،)1(القرار اللجنة بسلطة إصدار
المجالات التي لا تتمتع فیها الضبط بسلطة اتخاذ قرارات فردیة، كما تختلف عن الأنظمة، 
من خلال كون هذه الأخیرة تتمتع بطابع إلزامي یعاقب المعني على مخالفتها، أما التوصیات 

  . )2(تباعهافالمعني بها حر في إتباعها أو عدم إ
  : الآراء –د 

منح المشرع لهیئات الضبط الاقتصادي صلاحیة إبداء أراء للوزیر المكلف بالمالیة أو 
للجهات القضائیة، على غرار المشرع الفرنسي، استشارتها في كل نص تشریعي أو تنظیمي 

  . )3(یتعلق بالقطاع مثلا لجنة ضبط الكهرباء والغاز، مجلس المنافسة
یبدي  « :یلي تعلق بالمنافسة تنص على ماالم 03-03من الأمر رقم  35فالمادة 

ترتبط بالمنافسة إذا طلبت الحكومة منه ذلك، ویبدي مجلس المنافسة رأیه في كل مسألة 
  . )4(» كل اقتراح في مجالات المنافسة

  : المقترحات –ه 
تقدیم مقترحات نصوص تشریعیة وتنظیمیة من طرف السلطات الإداریة المتعلقة    ّ عد  ی

قتصادي والمالي للحكومة طریقة من طرق ممارسة السلطة التنظیمیة أو في المجال الا
یتمتع بسلطة اتخاذ القرار والاقتراح السلطة التشریعیة غیر المباشرة، فمثلا مجلس المنافسة 

بمبادرة منه، أو كلما طلب منه ذلك، في أي مسألة أو تدبیر من شأنه ضمان المنافسة 
أو تكون  أو قطاعات النشاط الذي تنعدم فیها المنافسة،وتشجیعها في المناطق الجغرافیة 

  .)5(غیر متطورة بما فیه الكفایة

                                                
  .79حملیل نوارة، مرجع سابق، ص  - 1
  .103حدري سمیر، مرجع سابق، ص  - 2
  .29رضواني نسیمة، مرجع سابق، ص  - 3
  .، مرجع سابق03-03من الأمر رقم  35المادة  - 4
  .107 – 106حدري سمیر، مرجع سابق، ص  - 5
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دستوریة الاختصاص التنظیمي لهیئات الضبط الاقتصادي ورقابة السلطة  –ثانیا 
  :التنفیذیة علیه

  :دستوریة الاختصاص التنظیمي لهیئات الضبط الاقتصادي – 1
في النظام السیاسي الجزائري، نجد أن دستوریة  لحداثة هیئات الضبط الاقتصادي نظرا

ّ         السلطة التنظیمیة الممنوحة لبعض هذه السلطات، لم تطرح بحدة، حیث أن  المجلس                                                                 
، لكن عند التمعن في )1(الدستوري لم یتدخل لتوضیح الأمر، ولا یوجد اجتهاد قضائي بشأنها

لطة التنظیمیة مرونة نطاق الس ستخلصی، 1996من دستور  125و 85نص المادتین 
كما أن الهیئات المحلیة في .)2(المنصوص علیها دستوریا، بحیث یمكن أن تحتمل الزیادة

الجزائر والمتمثلة في كل من الوالي ورئیس المجلس الشعبي البلدي زودت بالاختصاص 
التنظیمي الممنوح لها قانونا، رغم أن الدستور لم ینص على تمتعها بهذا الاختصاص، لذا 

ّ                        تخلي عن التفسیر الضیق لأحكام الدستور إلا  ما كان منه واضح تقییدهیجب ال                                      )3(.  
لا یمكن تبریر الاختصاص للهیئات الإداریة المستقلة، إلا باسترجاع فكرة التنازل في  -
                                              ّ                        ، فالسلطة التنفیذیة تمارس اختصاص تنظیمي عام، أم ا هیئات الضبط الاقتصادي )4(السلطة

قیود موضوعیة من خلال حصر المشرع لمجال السلطة فاختصاصها التنظیمي محاط ب
التنظیمیة، وقیود شكلیة من خلال فرض الإجراءات المتبعة قبل إصدارها للنظام، فالمشرع 

  .)5(جعل من محدودیة السلطة التنظیمیة أساسا لدستوریتها
  :رقابة السلطة التنفیذیة على الاختصاص التنظیمي لهیئات الضبط الاقتصادي – 2

رقابة السلطة التنفیذیة على السلطة التنظیمیة لهیئات الضبط الاقتصادي من  تظهر
  :خلال عدة آلیات

  :رقابة الوزارة المختصة على أنظمة السلطات الإداریة المستقلة –1
  :إجراء القراءة الثانیة –أ

  ة ـله مهـن والذي لـة خلال یومیـف بالمالیـمشاریع الأنظمة إلى الوزیر المكلیبلغ المحافظ 
                                                

  .44ق، ص رضواني نسیمة، مرجع ساب - 1
  .127 – 126فتوس خدوجة، مرجع سابق، ص  - 2
  .127المرجع نفسه، ص  - 3
  .33 – 32عیساوي عز الدین، مرجع سابق، ص  - 4
  .127فتوس خدوجة، مرجع سابق، ص  - 5
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طلب تعدیلها، ومن ثم یقوم المحافظ باستدعاء المجلس للاجتماع في أجل خمسة أیام لعشرة أیام 
  .)1(لیعرض علیه التعدیل المقترح، والقرار الجدید الذي یتخذه المجلس نافذا مهما یكون مضمونه

  :إجراء الموافقة –ب
التنظیم، وتنشر في الجریدة  ّ                                      سن ها اللجنة یتم الموافقة علیها عن طریق تاللوائح التي    ّ إن  

 ، وقد تلا)2(                                                                 ّ         الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، وتكون مشفوعة بنص  الموافقة
من المرسوم التشریعي  32، المتضمن تطبیق نص المادة 102-96المرسوم التنفیذي رقم 

  .)3(10-93رقم 
  :سلطة الحلول محل السلطة الإداریة –2

حلول السلطة التنفیذیة محل لجنة تنظیم عملیات البورصة  سلطة یعتبر تكریس
ومراقبتها، دلیل على وجود علاقة تبعیة بینهما، ولقد أجاز المشرع الجزائري للسلطة التنفیذیة 

إذ تنص المادة رقم ، )4(إمكانیة الحلول محل اللجنة وذلك في حالات منصوص علیها قانونا
  : المتعلق ببورصة القیم المنقولة على ما یلي 10-93رقم  من المرسوم التشریعي 2فقرة  48

ذا كان هذا الحادث مما یتطلب تعلیقا لمدة تتجاوز خمسة أیام كاملة، كان القرار  «  ٕ                                                                            وا 
  . )5(» من اختصاص الوزیر المكلف بالمالیة دون غیره

إذا ثبت عن اللجنة  «: المرسوم التشریعي على ما یلي من نفس 50كما نصت المادة 
الظروف عن طریق التنظیم، بناءا على اقتراح  ، تتخذ التدابیر التي تتطلبهاو قصورعجز أ

  .)6(» الوزیر المكلف بالمالیة عقب الاستماع إلى رئیس اللجنة
  :تدخل السلطة التنفیذیة لوضع أنظمة في مجال اختصاص سلطة الضبط - 3

أن السلطة لقرض، غیر لقد نص القانون صراحة على مجال تدخل مجلس النقد وا
                                                

  .، مرجع سابق11-03من الأمر رقم  63المادة  - 1
  .، مرجع سابق10-93من المرسوم التشریعي رقم  32المادة  - 2
-93من المرسوم التشریعي رقم  32، یتضمن تطبیق المادة 1996مارس  11مؤرخ في  102-96رسوم تنفیذي رقم م -  3

  .20/05/1996، صادر في 18، والمتعلق ببورصة القیم المنقولة، ج ر عدد 1993ماي  23المؤرخ في  10
نیل شهادة الدكتوراه في العلوم، تخصص تواتي نصیرة، ضبط سوق القیم المنقولة الجزائري، دراسة مقارنة، أطروحة ل -  4

  .158، ص 2003القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
  .، مرجع سابق10-93من المرسوم التشریعي رقم  48/2المادة  - 5
  .، مرجع سابق10-93من المرسوم التشریعي رقم  50المادة  - 6
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حیث أن قیام السلطة  ،)1(التنفیذیة تجاوز هذا الحد مما یؤدي لاختلاط في اختصاصهما
على صلاحیات مجلس  اعتداءالتنفیذیة بتطبیق الأحكام المتعلقة بعقد تحویل الفاتورة بشكل 

، یعود )2(رضقالنقد والقرض واللجنة المصرفیة، باعتبار أن تحویل الفاتورة عمل تجاري و 
من  18مكرر  543تطبیق المادة لصاص وضع الأنظمة فیه لمجلس النقد والقرض اخت

  . )3(المتضمن القانون التجاري 08-93المرسوم التشریعي رقم 
  الفرع الثاني

  السلطة الرقابیة
ة والصناعة بالرغم من تراجع الدولة في القطاع المصرفي وخضوعه لمبدأ حریة التجار 

، لأن الدولة تفرض مبدأ الاعتماد )4(ن هذه الحریة نسبیة، إلا أ1996المكرس في دستور 
أن بعض النشاطات تستلزم هذا  والترخیص للاستثمارات في القطاع المصرفي، إضافة إلى

  . )5(دأ كحالة النشاطات المقننةالمب
وبغرض ضمان منافسة شرعیة  ،)أولا(وهذا ما یقصد به بالتدخل الرقابي المسبق 

للمشرع سلطات الضبط من نظام رقابي دائم، وهذا الأخیر یمارس  وشریفة في السوق، مكن
  : عن طریق آلیتین

  ).ثانیا(سلطة التحقیق، وسلطة التحكیم 
  :التدخل الرقابي المسبق -  أولا
من خلال هذه النقطة، لدراسة كیفیة ممارسة الهیئات الإداریة المستقلة  یتم التطرقس

  . لاقتصاديالي والمجال لمجالین النقدي والملرقابة مسبقة في ا
  : في المجال النقدي والمالي – 1
  س ـن مجلـل مـال لكـذا المجـة في هـرارات فردیـدار قـة إصـري صلاحیـرع الجزائـح المشـمن

                                                
  .120ق، ص فتوس خدوجة، مرجع ساب - 1
  .120رضواني نسیمة، مرجع سابق، ص  - 2
سبتمبر  26المؤرخ في  59-75، یعدل ویتمم الأمر رقم 1993أفریل  25مؤرخ في  08-93مرسوم تشریعي رقم  -  3

  .1993جوان  26، صادر في 43، المتضمن القانون التجاري، ج ر عدد 1975
، الملتقى الوطني حول "تنظیم وتأطیر القطاع المصرفي اختصاصات مجلس النقد والقرض في"رشاح فاطمة، إ - 4

ماي  24 – 23سلطات الضبط الاقتصادي في المجال الاقتصادي والمالي، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، أیام 
  .190، ص 2007

  .46سابق، ص ، مرجع "مجلس النقد والقرض، سلطة إداریة مستقلة لضبط النشاط المصرفي"أولد رابح صافیة، /لوليإ -  5
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النقد والقرض ولجنة تنظیم عملیات البورصة ومراقبتها، أما في مجال التأمین فإن قرار منح 
  . الیة ولیست لجنة الأشراف على التأمیناتالاعتماد أو سحبه تكلف به وزیر الم

وما یمیز القرارات الفردیة عن القرارات التنظیمیة هو أن هذه الأخیرة لا تخاطب أفراد 
  . )1(بذواتهم، عكس القرارات الفردیة التي توجه للمتعاملین الاقتصادیین معنیین بالذات

  : صلاحیات مجلس النقد والقرض في إصدار قرارات فردیة –أ
  : سلطة منح الترخیص –

یعتبر الترخیص من الإجراءات الأساسیة لتأسیس البنوك والمؤسسات المالیة إذ أن هذه 
الأخیرة تقتصر على المؤسسات الجزائریة والأجنبیة، وكذا فروع المؤسسات المالیة والمصرفیة 

ت المالیة الأجنبیة المقیمة بالجزائر، فالترخیص یعد أول إجراء لتأسیس البنوك والمؤسسا
بعدها یتم الحصول على الاعتماد لمباشرة النشاطات المصرفیة المحددة في قانون النقد 

، أما فیما یخص مكاتب التمثیل للبنوك الأجنبیة، یشترط فیها الحصول فقط على )2(والقرض
  . )3(وآخر إجراء لأنه لا یشترط فیه الاعتماد ولكأترخیص ال

  : مجلس النقد والقرض، نذكر ما یلي یمنحهاومن بین التراخیص التي  -
كل تعدیل في القوانین الأساسیة للبنوك والمؤسسات المالیة لا یمس غرض المؤسسة * 

أو رأسمالها أو المساهمین فیها؛ أو أي تنازل عن الأسهم في بنك أو مؤسسة مالیة، یجب أن 
  . )4(یرخص بهما المحافظ بصفة مسبقة

المتعلق بتعاونیات الادخار والقرض  01-07رقم  من القانون 7كما تنص المادة * 
یجب أن تحصل التعاونیة بعد تأسیسها على رخصة التأسیس التي  « :یلي على ما

  . )5(» ها مجلس النقد والقرضملسسی
  :شروط الحصول على الترخیص - 

تقدیم برنامج النشاط، الإمكانات المالیة والتقنیة التي یعتزمون استخدامها، صفة 
                                                

  .25بوركیبة حسام الدین، مرجع سابق، ص  - 1
  .191، مرجع سابق، ص "اختصاصات مجلس النقد والقرض في تنظیم وتأطیر القطاع المصرفي"رشاح فاطمة، إ - 2
  .، مرجع سابق11-03من الأمر رقم  84المادة  - 3
  .، مرجع سابق11-03من الأمر رقم  94المادة  - 4
، 15، یتعلق بتعاونیات الادخار والقرض، ج ر عدد 2007فیفري  27مؤرخ في  01-07القانون رقم من  7المادة  -  5

  .28/02/2007صادر في 
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اص الذین یقدمون الأموال، تبریر مصدر الأموال، إضافة لشرط آخر ألا وهو تسلیم الأشخ
ون للمجلس قائمة المسیرین الرئیسیین ومشروع القانون الأساسي للشركة الخاضعة سملتالم

  . )1(الجزائري أو القانون الأساسي للشركة الأجنبیة وكذا التنظیم الداخلي حسب الحالةللقانون 
 : ترخیصطبیعة قرار ال - 

المعنیة حق في حالة القبول یمكن للمؤسسة  ،قرار الترخیص یكون بالقبول أو الرفض
طلب الاعتماد أمام محافظ بنك الجزائر، وفي حالة رفضه للترخیص، على المعني انتظار 
مدة عشرة أشهر من تبلیغ قرار رفض الطلب الأول لكي یتمكن من تقدیم الطلب الثاني، ومن 

لس الدولة، مع العلم أنه یمنع على مؤسسة مصرفیة القیام بأي نشاط ثمة اللجوء لمج
مصرفي بین الفترة الممتدة بین الحصول على الترخیص من مجلس النقد والقرض، وتقدیم 

 .)2(طلب للحصول على الاعتماد

  : سلطة منح الاعتماد –
لیة أو یعتبر قرار الاعتماد ثاني إجراء بعد الحصول على الترخیص لإقامة مؤسسة ما

مصرفیة، فهو ضروري لتمكین المستثمر من ممارسة النشاط المصرفي، مع تمكین بنك 
  . )3(الجزائر من مراقبة مدى احترام المستثمر للقواعد المسطرة من قبل التشریع المعمول به

فبمجرد الحصول على الترخیص یمكن تأسیس شركة وتطلب اعتمادها كبنك أو 
للجمهوریة نح بمقرر من المحافظ وینشر في الجریدة الرسمیة كمؤسسة مالیة، والاعتماد یم
  . )4(الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة

  : شروط منح الاعتماد - 
تتمتع الهیئات الإداریة المستقلة بصلاحیات واسعة عند ممارستها سلطة منح الاعتماد، 

فض منح إذ في كل مرة نتأكد من مدى توفر الشروط القانونیة، وفي حالة تخلفها تر 
الاعتماد، وهذه الشروط تختلف من هیئة لأخرى فمثلا مجلس النقد والقرض ركز على 

قائمة بأسماء المسیرین الرئیسین وصفات الأشخاص شخصیة المستثمرین، لهذا اشترط تقدیم 
                                                

  .، مرجع سابق11-03من الأمر رقم  91المادة  - 1
  .192، مرجع سابق، ص "اختصاصات مجلس النقد والقرض في تنظیم وتأطیر القطاع المصرفي"رشاح فاطمة، إ - 2
  .192ص ع نفسه، المرج - 3
  .، مرجع سابق11-03من القانون رقم  4و 92/1المادة  - 4
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شرط جدید ألا  ضافالمتعلق بالنقد والقرض أ 2003الذین یقدمون الأموال، كما أن قانون 
  .  )1(مصدر الأموال المراد استثمارها وهو ضرورة تبریر

  : طبیعة قرار الاعتماد - 
في حالة استیفاء الشروط القانونیة المتعلقة بمنح الاعتماد، تسجل المؤسسة المالیة 

  . والمصرفیة ضمن قائمة البنوك على مستوى البنك المركزي
، )2(الدولة، ویطعن به أمام مجلس رفضالشروط، فیكون القرار بال                 ِ أما إذا لم یستوف  

فبالرغم من صعوبة الإجراءات الحصول على الاعتماد إلا أن حصول العون الاقتصادي 
یخلصه نهائیا من تدخل ورقابة سلطة الضبط حیث تمتلك هذه الأخیرة رقابة لاحقة لا علیه 

  . )3(تخول لها سحب الاعتماد یعني إقصاء المستثمر من ممارسة النشاط الاقتصادي
  : تماد من طرف مجلس النقد والقرض تمثل فیما یليالاعوحالات سحب 

  . بناء على طلب من البنك أو المؤسسة المالیة *
  : تلقائیا *

إن لم تصبح الشروط التي یخضع لها الاعتماد متوفرة، أو إذا لم یتم استغلالها 
  . )4(للاعتماد لمدة أثني عشر شهرا، أو توقف النشاط موضوع الاعتماد لمدة ستة أشهر

  : صلاحیات لجنة تنظیم عملیات البورصة ومراقبتها في إصدار قرارات فردیة –ب
فردیة متعلقة بالترخیص لممارسة بعض أسندت لهذه اللجنة سلطة إصدار قرارات 

  . الأنشطة بواسطة التأشیرة أو الاعتماد
  : التأشیرة –أ 

بإعلام  یجب على كل مصدر للقیم المنقولة قبل نشر مذكرته الإعلامیة المتعلقة
لیات البورصة ومراقبتها للتأشیر الجمهور أن یودع مشروع هذه المذكرة لدى لجنة تنظیم عم

  .)5(علیها حتى تصبح قابلة للنشر، ویطلع علیها الجمهور
                                                

، الملتقى "اختصاص منح الاعتماد لدى سلطات الضبط الاقتصادي في المجال الاقتصادي والمالي"أوبایة ملیكة،  - 1
 23بجایة، أیام  الوطني حول سلطات الضبط الاقتصادي في المجال الاقتصادي والمالي، جامعة عبد الرحمان میرة،

  .204، ص 2007ماي  24 –
  .193، مرجع سابق، ص "اختصاصات مجلس النقد والقرض في تنظیم وتأطیر القطاع المصرفي"رشاح فاطمة، إ - 2
  .205أوبایة ملیكة، مرجع سابق، ص  - 3
  .، مرجع سابق11-03من الأمر رقم  95المادة  - 4
  .104قوراري مجدوب، مرجع سابق، ص  - 5
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  :الاعتماد –ب
من أجل ممارسة الأنشطة المتعلقة بسوق القیم المنقولة لابد ومن الحصول على 

  :  ن بین هذه الأنشطة نذكر ما یلي، وم)1(الاعتماد مسبق من اللجنة
  :اعتماد الوسطاء - 

المتعلق ببورصة القیم المنقولة  93/10من المرسوم التشریعي رقم  6لقد أشارت المادة 
یمكن أن یمارس «  :إلى الأشخاص الذین یمكنهم ممارسة نشاط الوسطاء، في نصها الآتي

ة، أشخاص طبیعیون أو شركات عمل الوسیط في عملیات البورصة، بعد اعتماد من اللجن
  .)2(» ذات أسهم تنشأ خصیصا لهذا الغرض

تى یتسنى ، ح)3(لغرض مزاولة نشاط الوساطة یجب الحصول على اعتماد من اللجنة
الیة والاستثمار فیها، یقوم طالب الاعتماد بإیداع ملفه أمام اللجنة للمعنى الدخول للسوق الم

صدر قرار بمنح لمطلوبة، فإذا استوفى الشروط توط االتي تتأكد من استفاء جمیع الشر 
ن رفض الملف فتصدر                                                         ٕ                   الاعتماد لممارسة نشاط الوساطة بصفة محددة أو غیر محددة، وا 
قرار معلل بالرفض قابل للطعن، فیجب على الوسطاء في عملیات البورصة تقدیم ضمانات 

تقنیة والمالیة، إلى جانب كافیة فیما یتعلق بتكوین رأسمالهم ومبلغه وتنظیمهم، والوسائل ال
  .)4(وجود الكفاءة والخبرة والشرف وضمان أمن عملیات زبائنهم

  :اعتماد شركة الاستثمار ذات الرأسمال المتغیر والصندوق المشترك للتوظیف - 
التوظیف الجماعي حیث لا یمكن تأسیسها إلا بعد اعتماد بهیئات تدعى هذه الهیئات 

ساسیة أو مشاریع أنظمتها، حیث یجب على المؤسسین إیداع اللجنة مسبقا على قوانینها الأ
ملف لدى اللجنة التي تقوم بدورها وصل مؤرخ وممضي من قبلها للمؤسسین، إذا تقوم اللجنة 

تجاوز شهرین ابتداء من تاریخ إیداع تلا  مدةبتبلیغ قرارها بقبول أو رفض الاعتماد في 
  .)5(الملف لطلب الاعتماد

                                                
  .104المرجع السابق، ص قوراري مجدوب،  - 1
  .المتعلق ببورصة القیم المنقولة، مرجع سابق 93/10من المرسوم التشریعي رقم  6المادة  - 2
  .109تواتي نصیرة، المركز القانوني للجنة تنظیم عملیات البورصة ومراقبتها، مرجع سابق، ص  - 3
  .86حملیل نوارة، مرجع سابق ص  - 4
  .242رة، ضبط سوق القیم المنقولة الجزائري، مرجع سابق، ص تواتي نصی - 5
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  :قتصاديفي المجال الا – 2
إلى جانب تمتع هیئات الضبط الاقتصادي العاملة في المجال النقدي والمالي بسلطة 
اتخاذ قرارات فردیة، هناك هیئات إداریة مستقلة أخرى تنشط في المجال الاقتصادي وتتمتع 

  :بهذه السلطة، والتي سوف نعرض البعض منها كالآتي
  :دیةصلاحیات مجلس المنافسة في إصدار قرارات فر  -أ

عات المرتبطة از ئري، المختص حصریا بالفصل في النیعتبر مجلس المنافسة الجزا
بالممارسات المنافیة للمنافسة، فقد منح له صراحة اختصاص أصلي یتمثل في ضبط السوق 
وتطبیق قواعد قانون المنافسة، لاسیما اختصاص مراقبة التجمیعات الاقتصادیة وذلك 

ة یصدر قرارات فردیة تتمثل في قرار منح الترخیص بعملیات ، فمجلس المنافس)1(بترخیصها
  .التجمیع الاقتصادي أو رفضه

  :المقصود بالتجمیع الاقتصادي - 
  :والمتمم كما یلي المعدلالمتعلق بالمنافسة  03/03من الأمر رقم  15عرفته المادة 

  :یتم التجمیع في مفهوم هذا الأمر إذا« 
  .ة من قبلاندمجت مؤسستان أو أكثر مستقل - 
لهم نفوذ على مؤسسة على الأقل أو  نحصر أشخاص أو عدة أشخاص طبیعیی - 

حصلت على مؤسسة أو عدة مؤسسات على مراقبة مؤسسة أو عدة مؤسسات أو جزء منها 
بصفة مباشرة أو غیر مباشرة عن طریق أخذ أسهم في رأس مال أو عن طریق أخذ أسهم في 

  .المؤسسة أو بموجب عقد أو بأي وسیلة أخرى رأس مال أو عن شراء عناصر من أصول
  .)2(» أنشأت مؤسسته مشتركة تؤدي بصفة دائمة جمیع وظائف مؤسسة اقتصادیة مستقلة - 
المشرع لم یعطي تعریف دقیق للتجمیع من خلال هذه المادة، بل اكتفى بعرض  -

  بعض أشكال التجمیع، لم یتم ذكرهما في القانون القدیم،
  :یلي مالتجمیع فیوتتمثل أشكال ا -

نشاء مؤسسة مشتركة جدیدة تؤدي بصفة دائمة                              ٕ                                         عملیة الاندماج بین مؤسستین، وا 

                                                
، مدى تأثیر المنافسة الحرة بالممارسات التجاریة، رسالة لنیل درجة الدكتوراه في القانون فرع محتوت مسعد \جلال  - 1

  .227، ص 2002قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
  .، معدل ومتمم، مرجع سابق03/03من الأمر رقم  15المادة  - 2
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  .وظائفها مثل أي مؤسسة اقتصادیة أخرى موجودة على مستوى السوق
  )1(.فهذه المادة وسعت من مجال التجمیع

  :الترخیص بالتجمیع - 
یمكن  «: یلي لى ماالمتعلق بالمنافسة ع 03/03من الأمر رقم  19نصت المادة 

لمجلس المنافسة أن یرخص بالتجمیع أو برفضه بمقرر معلل بعد أخذ رأي الوزیر المكلف 
  .)2(» بالتجارة والوزیر المكلف بالقطاع المعني بالتجمیع

صلاحیة ضبط جمیع الأنشطة الاقتصادیة المتعلقة بالإنتاج بیتمتع مجلس المنافسة  -
اط السوق مع مبدأ حریة النافسة آخذا بالمبادئ القاعدیة والتوزیع، إذ یسهر على مدى انضب

  .)3(للاقتصادي اللبیرالي
المقیدة للمنافسة كالاتفاقات والتعسف في وضعیة  اتإذا كان القانون یمنع الممارس -

الهیمنة، فإن مجلس المنافسة یسمح بترخیص الاتفاقیات والممارسات التي یثبت أصحابها 
دي أو تقني أو تساهم في تحسین التشغیل والسماح للمؤسسات أنها تؤدي لتطویر اقتصا

الصغیرة والمتوسطة بتعزیز وضعیتها التنافسیة في السوق، وهذا ما یمنح للمجلس سلطة 
  .)4(تقدیریة واسعة في قبول أو رفض هذا النوع من الترخیص

س ان محل رفض من قبل مجلكما یمكن للحكومة تلقائیا، أن ترخص بالتجمیع الذي ك
ن وصل الأمر للإخلال بقواعد المنافسة، المنافسة، إذا                             ٕ                                   اقتضت المصلحة العامة، حتى وا 

یعني المشرع أجاز الاتفاقیات الغیر المشروعة والتعسف في وضعیة الهیمنة، حیث أجازها 
  .)5(واعتبرها ممارسات مشروعة في حال تحقیق مصلحة اقتصادیة

                                                
حمسي لامیة ولعلاوي كتیبة، دور مجلس المنافسة في ضبط السوق، مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون، فرع  - 1

ایة،  القانون العام، تخصص القانون العام للأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بج
  .33، ص 2013

  .، مرجع سابق03/03من الأمر رقم  19المادة  - 2
، الملتقى الوطني حول قانون المنافسة بین تحریر "دور مجلس المنافسة في ضبط السوق"أولد رابح صافیة، / لوليإ - 3

المة، ، 1945ماي  8عة المبادرة وضبط السوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم العلوم القانونیة والإداریة، جام
  .8، ص 2015مارس  17و 16أیام 

  .118، 117حدري سمیر، مرجع سابق، ص  - 4
بوحلایس إلهام، الاختصاص في مجال المنافسة، بحث مقدم لنیل شهادة الماجستیر في القانون الخاص، فرع قانون  - 5

  .38، ص 2005الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة منتوري، قسنطینة، 
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لات السلكیة واللاسلكیة في إصدار صلاحیات سلطة ضبط قطاع للبرید والمواص -ب
  :قرارات فردیة

تتمتع هذه السلطة بصلاحیة إصدار قرارات فردیة، ویظهر من خلال منح ترخیصات 
الاستغلال واعتماد تجهیزات البرید والمواصلات السلكیة واللاسلكیة، وتحدید المواصفات 

  .)1(والمقاییس الواجب توفرها فیها
ضبط البرید والمواصلات السلكیة واللاسلكیة تتمتع أیضا  وتجدر الإشارة إلى أن سلطة

  :بصلاحیة إصدار قرار بسحب الرخصة وذلك في الحالات الآتیة
عدم الاحترام المستمر لصاحبها الالتزامات المنصوص علیها في هذا القانون،  -

ثبات عدم كفاءة  صاحبها                                                             ٕ                إضافة لعدم دفع الحقوق أو الرسوم أو الضرائب المترتبة علیها، وا 
لاستغلال الرخصة بطریقة فعالة لاسیما في حالة الحل المسبق أو التصفیة القضائیة أو 

، كما یمكن لسلطة الضبط القیام بالتعلیق الفوري للرخصة في حالة انتهاك )2(إفلاس صاحبها
المقتضیات التي یتطلبها الدفاع الوطني والأمن العمومي، وذلك بعد إعلام الوزیر المكلف 

  )3(.اصلات السلكیة واللاسلكیةبالمو 
  :صلاحیات سلطة ضبط قطاع الكهرباء والغاز في إصدار قرارات فردیة -ج

أن نشاطات إنتاج الكهرباء تفتح للمنافسة طبقا  ستخلصی 7و 6حسب نص المواد 
للتشریع المعمول به ولغرض إنجاز المنشآت الجدیدة لإنتاج الكهرباء یشترط القانون على كل 

  .)4(أو معنوي الحصول على رخصة الاستغلال من طرف سلطة الضبط شخص طبیعي
  :وتتمثل مقاییس الحصول على رخصة الاستغلال فیما یلي -
سلامة وأمن شبكات الكهرباء والمنشآت والتجهیزات للمشتركة الفعالیة الطاقویة،  -

دام الأملاك طبیعة مصادر الطاقة الأولیة، إضافة لاختیار المواقع وحیازة الأراضي واستخ
  .)5(العمومیة، إضافة لوجوب احترام قواعد حمایة البیئة

                                                
  .، مرجع سابق2000/03من القانون رقم  13المادة  - 1
  .، مرجع سابق2000/03من القانون رقم  2فقرة  37المادة  - 2
  .، مرجع سابق2000/03من القانون رقم  48المادة  - 3
  .، مرجع سابق2002/01من القانون رقم  7و 6المواد  - 4
  .ع سابق، مرج2002/01من القانون رقم  13المادة  - 5
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  :التدخل الرقابي الدائم –ثانیا 
تمارس آلیة الرقابة الدائمة من طرف السلطات الإداریة المستقلة عن طریق وسیلتین ألا 

 ما یدفعنا للتساؤل عن مدى دستوریةمسلطة التحقیق سواء كانت غیر قسریة أو قسریة : وهما
  .النزاعات إضافة لسلطة التحكیم كوسیلة لفض هذه السلطة؟

تعتبر سلطة التحقیق بمثابة رقابة لاحقة في مجال الضبط : سلطة التحقیق -1
الاقتصادي حیث تمتلك أغلبیة سلطات الضبط في المجال الاقتصادي وسائل تحقیق تسمح 

ذلك رغبة في مراقبة ، و )1(لها بالحصول على المعلومات حول القطاع الذي ترید ضبطه
وضعیات (حسن سیر السوق والمنافسة والتأكد من عدم وجود وضعیات منافیة للمنافسة 

وكذلك من أجل حمایة النظام العام ) احتكاریة، وضعیات الهیمنة، والتجمعات الاقتصادیة
هي المستقلة و  الإداریةولكن عند التعمق في الوسائل التي تستعملها السلطات  ،)2(الاقتصادي

  .؟)التحقیق(تقوم بالتحقیق یدفعنا للتساؤل حول دستوریة هذه السلطة 
  :مارسة لسلطة التحقیقمبعض نماذج هیئات الضبط الاقتصادي لل -أ

  :ممارسة مجلس المنافسة لسلطة التحقیق -
یشكل مجلس المنافسة الهیئة العلیا الساهرة على حسن تطبیق قانون المنافسة والذي 

لإنتاج والتوزیع والخدمات بما فیها تلك التي یقوم بها أشخاص یشمل كل قطاعات ل
عمومیون، فتدخله بهدف إلى رقابة شروط ممارسة المنافسة في السوق وتفادي كل 

  .)3(الممارسات المفیدة للمنافسة ومراقبة التجمعات الاقتصادیة
یة تحقیقات حول شروط تطبیق النصوص التشریع لإجراءكما یتمتع باختصاص عام  -

ن كانت نتیجة هذه التحقیقات تبین أن هناك قیود،                                         ٕ                                               أو التنظیمیة التي لها علاقة بالمنافسة، وا 
  .)4(هاللحد من إجراءاتعلى المنافسة فیباشر 

فمجلس المنافسة یضطلع بسلطة التحقیق، فبعد استفاء الإخطار المقدم له للشروط  -
، فإن المجلس یصرح بقبوله ةللمنافس الشكلیة والموضوعیة حول وجود ممارسة منافیة

                                                
  .46قوراري مجدوب، مرجع سابق، ص  - 1
  .162، 161بوجملین ولید، مرجع سابق، ص  - 2
  .162المرجع نفسه، ص  - 3
قلیمیة القانون،  - 4                                                                                              ٕ                 سلطان عمار، الطبیعة القانونیة لمجلس المنافسة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، فرع الإدارة العامة وا 

  .29، ص2011العلوم السیاسیة، جامعة منتوري، قسنطینة، قسم القانون العام، كلیة الحقوق و 
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للإخطار، ویقوم كنتیجة لذلك بإجراء التحري والتحقیق حول صحة هذا الإخطار، وذلك عن 
  .)1(طریق اتباع المراحل الآتیة

  :مرحلة التحریات الأولیة -1
  :الأعوان المؤهلون لمباشرة التحري والتحقیق -أ

 08/12 رقم قانونالجب المعدلة بمو  03/03 رقم مكرر من الأمر 49تنص المادة 
  :یلي المتعلق بالمنافسة على ما

علاوة على ضباط وأعوان الشرطة القضائیة المنصوص علیهم في قانون « 
الإجراءات الجزائیة، یؤهل للقیام بالتحقیقات المتعلقة بتطبیق هذا الآخر ومعاینة مخالفة 

  :أحكامه، الموظفون الآتي ذكرهم
  .لمصالح الإدارة الجبائیةالأعوان المعنیون التابعون  - 
  .)2(» المقرر العام والمقررون لدى المجلس - 

من قانون  15إضافة لضباط وأعوان الشرطة القضائیة المنصوص علیها في المادة 
مكرر من الأمر  49ن هناك أشخاص آخرین أضافتهم المادة أ ، نجد)3(الإجراءات الجزائیة

  :ألا وهم 08/12والمعدلة بموجب القانون رقم  03/03
  .الأعوان المعینون التابعون لمصالح الإدارة الجبائیة

  .)4(المقرر العام والمقرون لدى المجلس -
  :كیفیة التحري والتحقیق -ب

القانون رقم من  25المادة المعدلة بموجب  03-03من الأمر رقم  50تنص المادة 
  :یلي المتعلق بالمنافسة على ما 08/12

  .مقررون في القضایا التي یبینها إلیهم رئیس مجلس المنافسةیحقق المقرر العام وال« 
من هذا الأمر فإنهم یعلموا بذلك رئیس  44إذا ارتأوا عدم قبولها طبق لأحكام المادة 

                                                
تحولات الدولة، : خمایلیة سمیر، عن سلطة المنافسة في ضبط السوق، مذكرة لنیل شهادة  الماجستیر في القانون، فرع -  1

  . 65، ص 2013كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
  .، مرجع سابق08/12المعدلة بموجب القانون رقم  03/03مر رقم مكرر من الأ 49المادة  - 2
 8المؤرخ في  66/155، یعدل ویتمم الأمر رقم 2004نوفمبر  10المؤرخ في  04/14من القانون رقم  15المادة  -  3

  .10/11/2004، صادر في 71، المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، ج ر عدد 1966جوان 
  .، مرجع سابق08/12والمعدلة بموجب القانون رقم  03/03ن الأمر رقم مكرر م 49المادة  - 4
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  .)1(» مجلس المنافسة برأي معلل
یمكن للمقرر استلام أي وثیقة أینما وجدت ومهما كانت طبیعتها وحجز المستندات التي  - 

  .)2(أداء مهامه، وتضاف المستندات المحجوزة إلى التقریر أو ترجع في نهایة التحقیق تساعده على
  :حضوريمرحلة التحقیق ال -2

بعد الحصول على التقاریر التي تعاین وقوع ممارسة منافیة للمنافسة، یعد للمقرر تقریرا 
غه لرئیس أولیا یتضمن عرض الوقائع المسجلة ضد المرتكبین للممارسات المحظورة، ویبل

وبعد  )3(مجلس المنافسة والأطراف المعینة لیبدو ملاحظتهم في أجل لا یتجاوز ثلاثة أشهر
تلقي المقرر ملاحظات الأطراف یقوم باختتام التحقیق وذلك بإیداع تقریر لدى مجلس 

، ومن ثم یتولى )4(المنافسة یتضمن المآخذ المسجلة ومرجع المخالفات المرتكبة واقتراح القرار
یس مجلس المنافسة بدوره تبلیغ التقریر للأهداف المعینة وللوزیر المكلف بالتجارة، لیبدو رئ

یوم من تاریخ  15ملاحظاتهم مكتوبة في أجل شهرین، وتحدد لهم تاریخ الجلسة قبل 
  .)5(الجلسة، كما یمكن للمقرر إبداء رأیه في الملاحظات المحتملة المذكورة آنفا

 ة سلطة التحقیقممارسة اللجنة المصرفی:  
  :المتعلق بالنقد والقرض على ما یلي 03/11من الأمر رقم  108تنص المادة 

تحول اللجنة المصرفیة بمراقبة بمراقبة البنوك والمؤسسات المالیة بناءا على « 
  .)6(» الوثائق في عین المكان

على بناء (إذن سلطة التحقیق للجنة المصرفیة تترجم عن طریق الرقابة المستندیة 
  .)7()في عین المكان(، والرقابة المیدانیة )الوثائق

                                                
  .، مرجع سابق08/12من القانون رقم  25والمعدلة بموجب المادة  03/03من الأمر رقم  50المادة  - 1
المبادرة ، الملتقى الوطني حول قانون المنافسة بین تحریر "الآلیات المفعلة لمهام ضبط مجلس المنافسة"بهي لطیفة،  -  2

 16المة، أیام ، 1945ماي  8وضبط السوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم العلوم القانونیة والإداریة، جامعة 
  .8، ص 2015مارس  17و

  .، مرجع سابق03/03من الأمر رقم  52المادة  - 3
  .، مرجع سابق03/03من الأمر رقم  54المادة  - 4
  .55مرجع سابق، ص  حمیسي لامیة، لعلاوي كتیبة، - 5
  .، مرجع سابق03/11من الأمر رقم  108المادة  - 6
عجرود وفاء، دور اللجنة المصرفیة في ضبط النشاط البنكي في الجزائر، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر، فرع  - 7

  .29، ص 2009القانون الخاص، قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة منتوري، قسنطینة، 
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فالرقابة المستندیة تقوم التحقیقات عن طریق التلخیصات المعدة من طرف المفتشیة 
العامة للبنك المركزي، حیث تقوم اللجنة بتحدید قائمة وآجال إرسال الوثائق والمعلومات من 

  .)1(طرف البنوك والمؤسسات المالیة
ة المیدانیة، فتتم عن طریق برنامج یقرر دوریا بتداول اللجنةـ تترجم بزیارات أما الرقاب

  )2(.إلى المقرات الاجتماعیة للبنوك والمؤسسات المالیة
  :مطابقة سلطة التحقیق لأحكام الدستور - 

تتمتع هیئات الضبط الاقتصادي بسلطة إجراء تحقیقات للحصول على معلومات حول 
ومن هنا یجب أن نمیز بین التحقیقات غیر القسریة والمتمثلة في  القطاع الذي ترید ضبطه،

، وبین )3(المستندات للحصول على المعلومات صالدخول لمحلات المؤسسة المعنیة وفح
التحقیقات القسریة في إطار البحث عن المخالفات وتمتاز بإمكانیة التفتیش والحجز، فهذه 

من الدستور الفرنسي، مما دفع  66ها في المادة الأخیرة تمس بالحریة الفردیة المنصوص علی
، تضمن )4(بالمجلس الدستوري الفرنسي التدخل لوضع شروط أساسیة في حالة اللجوء للتحقیق

الحقوق الأساسیة للشخص المعني، فالتحقیقات التي یقوم بها أعوان المنافسة والأعوان المكلفین 
، )5(زمان والمكان والأشخاص وتكون مبررةبذلك تكون مرخصة من قبل القاضي، ومحددة في ال

أما في الجزائر فقد منح المشرع الجزائري لمجلس المنافسة وبالخصوص للمقرر سلطة 
من الأمر رقم  2فقرة  51له أیضا السلطة القسریة، حیث تنص المادة  تكما منح ،)6(التحقیق

ستلام أیة وثیقة حیثما ویمكنه أن یطالب با... «  :المتعلق بالمنافسة على ما یلي 03/03
  .)7(» وجدت ومهما تكن طبیعتها، وحجز المستندات التي تساعد على أداء مهامه

، مع العلم أن قانون المنافسة لـ )8(هذه السلطة تمس بالضمانات الأساسیة للشخص
                                                

  .، مرجع سابق03/11من الأمر رقم  109المادة  - 1
  .164بوجملین ولید، مرجع سابق، ص  - 2
  .86خمایلیة سمیر، مرجع سابق، ص  - 3
  .110حدري سمیر، مرجع سابق، ص  - 4
  .34عیساوي عز الدین، مرجع سابق، ص  - 5
  .، مرجع سابق08/12من القانون رقم  25مادة المعدلة والمتممة بموجب ال 03/03من الأمر رقم  50المادة  - 6
  .، مرجع سابق03/03من الأمر رقم  2فقرة  51المادة  - 7
  .34عیساوي عز الدین، مرجع سابق، ص  - 8
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لم یشر لأیة ضمانة مرتبطة بالتحقیق، مما یجعلنا تتساءل عن دستوریة سلطة  2010
  :نصت على ما یلي 1996من دستور  38الخصوص أن المادة ؟ وب)1(التحقیق
لا یجوز حجز أي مطبوع أو تسجیل أو أیة وسیلة من وسائل التبلیغ والإعلام إلا « 

  .)2(» ...بمقتضى أمر قضائي
  :سلطة التحكیم -2

منح المشرع الجزائري في مجال الضبط الاقتصادي لهیئات الاقتصادي سلطة تحكیمیة 
سویة النزاعات بین المتعاملین والحفاظ  على التوازنات الضروریة لعمل حقیقیة تهدف لت

  :وحسن سیر المنافسة، وتتمثل هذه الهیئات فیما یلي
لجنة تنظیم عملیات البورصة ومراقبتها، وسلطة ضبط البرید والمواصلات السلكیة 

  .)3(واللاسلكیة
  :هاالسلطة التحكیمیة للجنة تنظیم عملیات البورصة ومراقبت -أ

تمارس هذه اللجنة وظیفة التأدیب والتحكیم من خلال القانون الذي نص على إنشاءها 
  :، تتكون من)4(لذا تم وضع غرفة تأدیبیة وتحكیمیة

رئیس اللجنة، عضوین منتدبین من بین أعضاء اللجنة طوال مدة انتخابهما، وقاضیین 
  .)5(یعینهما وزیر العدل

ني ناتج عن تفسیر القوانین واللوائح الساریة على تختص الغرفة في دراسة أي نزاع تق
  .)6(سیر البورصة

لا یمكن الطعن ضد الحكم التحكمي الصادر عن الغرفة وهذا ما نصت علیه المادة  -
تعد قرارات الغرفة الفاصلة «  :المتعلق ببورصة القیم المنقولة 03/04من القانون رقم  18

                                                
  87خمایلیة سمیر، مرجع سابق، ص  - 1
  .، مرجع سابق1996من دستور  38المادة  - 2
  .168، 167بوجملین ولید، مرجع سابق، ص  - 3
، الملتقى الوطني حول سلطات "القواعد الإجرائیة للجنة تنظیم ومراقبة عملیات البورصة في الجزائر"ي محمد، مزاول - 4

، 2007ماي  24، 23الضبط الاقتصادي في المجال الاقتصادي والمالي، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، أیام 
  .245ص 

  .57قوراري مجدوب، مرجع سابق، ص  - 5
  .، مرجع سابق93/10المرسوم التشریعي رقم  من 52المادة  - 6
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واحد من ) 1(غاء أمام مجلس الدولة خلال شهر في المجال التأدیبي قابلة للطعن بالإل
  .)1(» نتائج تبلیغ القرار موضوع الاحتجاج

بي ولیس التحكیمي من خلال یالمشرع خص بالطعن قرارات اللجنة في المجال التأد
التي كانت تجیزه قبل  93/10من المرسوم التشریعي رقم  57هذه المادة، وعلى عكس المادة 

  .)2(تعدیلها
  :التحكیمیة لسلطة ضبط البرید والمواصلات السلكیة واللاسلكیةالسلطة  - 

ثلاث أعضاء من بینهم، : تتكون غرفة التحكیم الموجودة على مستوى هذه السلطة من
  .)3(الرئیس، ثلاث أعضاء إضافیین یعینهم وزیر الطاقة، قاضیین یعینهم وزیر العدل

لقائمة بین المتعاملین أو مع تختص هذه الغرفة التحكیمیة بالتحكیم في النزاعات ا
  .المستعملین

بخصوص  )4(الفصل في النزاعات بین المتعاملین فیما یخص التوصیل البیني -
فسلطة الضبط منذ إنشاءها لغایة  interconnectionsالمنازعات المتعلقة بالتوصیل البیني 

اتف النقال تلقت أربعة إخطارات، واحدة منهم تتعلق بالنزاع بین متعاملین اله 2003
اتصالات الجزائر وأوراسكوم تیلیكوم للاتصالات بخصوص التوصیل البیني، مع الإشارة أن 

  .)5(الغرفة تتولى الفصل في النزاعات بناء على طلب أحد الأطراف
  المطلب الثاني

  سلطة الضبط الاقتصادي ذات الطابع القمعي
تعبر عن رفض التدخل  یعد منح السلطة القمعیة لهیئات غیر قضائیة، فكرة حدیثة

، كما یعتبر عن هدف أساسي ألا وهو إزالة التجریم، )6(القضائي في القطاعات الاقتصادیة
ومن هنا یثار تساؤل حول مدى تعارض أو انسجام السلطة القمعیة مع مبدأ الفصل بین 

ت ، ولقد أطر المشرع ممارسة السلطة القمعیة بمجموعة من الضمانا)الفرع الأول(السلطات 
                                                

  .، مرجع سابق03/04من القانون رقم  18المادة  - 1
  .106حملیل نوارة، مرجع سابق، ص  - 2
  .168بوجملین ولید، مرجع سابق، ص  - 3
  .58قوراري مجدوب، مرجع سابق، ص  - 4
  .170، 169بوجملین ولید، مرجع سابق، ص  - 5
  .30ن، مرجع سابق، ص بوركیبة حسام الدی - 6
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  ).الفرع الثاني(والمبادئ نظرا لخطورة العقوبات المسلطة من طرف الهیئات الإداریة المستقلة 
  الفرع الأول

لة ومدى مطابقتها أساس السلطة القمعیة الممنوحة لسلطات الضبط الإداریة المستق
  لأحكام الدستور

یئات الضبط في هذه النقطة لدراسة الدافع المبرر لمنح هذه السلطة له یتم التعرضس
  .الاقتصادي، وهل تتطابق مع أحكام الدستور

  :أساس السلطة القمعیة الممنوحة لسلطات الضبط الإداریة المستقلة –أولا 
ألا وهو إزالة  أساسيإن منح السلطة القمعیة لسلطات الضبط المستقلة یعبر عن هدف 

لح الهیئات الإداریة ، فهو عبارة عن إزاحة سلطة العقاب للقاضي الجنائي لصا)1(التجریم
  .)2(الإداریةبالعقوبات المستقلة، واستبدال العقوبات الجنائیة 

یعد انتهاج الجزائر لنظام الاقتصاد الموجه الدافع لتبني فكرة القمع الإداري محل  -
القمع الجنائي، إزالة التجریم، ومع إنشاء سلطات الضبط المستقلة وتخویلها مهام تتماشى مع 

للدولة والمتمثل في ضبط القطاع الاقتصادي أدى لتخویل هذه السلطات سلطة  الدور الجدید
  .)3(عقاب كانت بالأصل من اختصاص القاضي الجنائي

علما أنه ثبت علمیا عدم ملائمة نظام القمع الجنائي مع خصوصیات المخالفات 
العقاب من المرتكبة في القطاعات الاقتصادیة والمالیة، لهذا عمل المشرع على نقل سلطة 

القاضي الجزائي لصالح السلطات الإداریة المستقلة بصفة عامة، ومجلس المنافسة على وجه 
من حق  1989فمثلا فقد كان قمع الممارسات المنافیة للمنافسة في ظل قانون  )4(الخصوص

، أصبح اختصاص القاضي الجنائي هامشیا في 1995القاضي الجنائي، ومع صدور الأمر 
، انتزعت كل الاختصاصات من القاضي 03/03 رقم سة، وبمجيء الأمرقانون المناف

الجزائي لینظر فیها مجلس المنافسة بصفة انفرادیة، وما یسمى بانسحاب القاضي الجنائي 
                                                

  .31بوركیبة حسام الدین، مرجع سابق، ص  - 1
  .121حدري سمیر، مرجع سابق، ص  - 2
  .123، 122المرجع نفسه، ص  - 3
، الملتقى الوطني حول "دور مجلس المنافسة في مجال الردع الإداري للممارسات المنافیة للمنافسة"صباحي ربیعة،  - 4

لمبادرة وضبط السوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم العلوم القانونیة والإداریة، قانون المنافسة بین تحریر ا
  .8، ص 2015مارس  17و 16المة، أیام  1945ماي  8جامعة 
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وتجدر الإشارة على أنه لا یمكن الحدیث عن إزالة التجریم بصفة كلیة،  )1(من قانون المنافسة
ت إلى إزالة تجریم بصفة جزئیة، نظرا لكون السلطات فالمشرع أشار في الكثیر من الحالا

  .)2(الإداریة المستقلة لا یمكنها الفصل في المسائل ذات الطابع الجزائي
في القمع الجنائي كون أن  النظر یمكن اعتبار إزالة التجریم على أنه بمثابة إعادة -

هر لنا أنه لا یمكن المخالفات في المجالات الاقتصادیة تحتاج لوقت طویل، ومن هنا یظ
الفصل بین السلطة القمعیة والضبط الاقتصادي، كون أن هذا الأخیر یستوجب هیئة تراقبه 

  .)3(من خلال وضع قواعد تمتص المشاكل في القطاعات الاقتصادیة
مطابقة سلطة العقاب الممنوحة للهیئات الإداریة المستقلة لأحكام الدستور  –ثانیا 

  :)تمبدأ الفصل بین السلطا(
أجل أن تمارس السلطات الإداریة المستقلة مهامها، زودها المشرع بسلطة عقابیة  من

تشبه تلك التي یتمتع بها القضاء، إلا أن هذه السلطة تقلیدیا من اختصاص القاضي 
فهذا المبدأ ذو قیمة دستوریة في  )4(الجنائي، وهذا بالاستناد لمبدأ الفصل بین السلطات

 ،)6(یقتضي عدم تدخل أي سلطة في اختصاصات سلطة أخرى )5(زائريالنظام القانوني الج
  :علما أن الدستور الجزائري میز بین ثلاث سلطات ألا وهي

  .السلطة التشریعیة التي تتكلف بوضع القاعدة القانونیة -
  .السلطة التنفیذیة التي تعمل وتسهر على تنفیذ القوانین -
  .)7(ر أحكام قضائیةالسلطة القضائیة التي تعمل على إصدا -

 من 146إن اختصاص القمع تمارسه السلطة القضائیة وهذا ما نصت علیه المادة 
  .)8(» ماحكالأیختص القضاة بإصدار  « :1996دستور 

ویعد إنشاء هیئات الضبط الاقتصادي تعارض مع مبدأ الفصل بین السلطات كون هذه 
                                                

  .123حدري سمیر، مرجع سابق، ص  - 1
  .31بوركیبة حسام الدین، مرجع سابق، ص  - 2
  .39عیساوي عز الدین، مرجع سابق، ص  - 3
  .121میر، مرجع سابق، ص حدري س - 4
  .34عیساوي عز الدین، مرجع سابق، ص  - 5
  .127حدري سمیر، مرجع سابق، ص  - 6
  .87خمایلیة سمیر، مرجع سابق، ص  - 7
  .، مرجع سابق1996من دستور  146المادة  - 8
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فهي من جهة تتمتع : بدأ مرتینفهي تخرق الم )1(السلطات تضطلع باختصاصات قضائیة
ومن جهة أخرى تتدخل في اختصاص الهیئات القضائیة، فهذا ) التنظیمیة والقمعیة(بسلطتین 

أولا، مبدأ التخصص في السلطات، فهیئات الضبط الاقتصادي هیئات : المبدأ له مفهومان
ن فلا یمكن هذا المبدأ یحمل فكرة عدم الجمع بین سلطتی: إداریة ولیست قضائیة، وثانیا

  .)2(تصورات الهیئة التي تضع القواعد القانونیة هي التي تعاقب على خرقها
  الفرع الثاني

تأطیر ممارسة السلطة القمعیة وأنواع العقوبات المسلطة من طرف هیئات الضبط 
  الاقتصادي

في المجال نظرا لخطورة العقوبات التي توقعها سلطات الضبط الاقتصادي الناشطة 
والمالي، لقد أحاط المشرع ممارسة هذه السلطة بمجموعة من الضمانات  الاقتصادي

  :والمبادئ العقلیة
  :تأطیر ممارسة السلطة القمعیة–أولا 

  :أن لا تكون الجزاءات سالبة للحریة -1
القاضي هو الوحید الذي یملك سلطة توقیع عقوبات سالبة للحریة، فهذه الأخیرة هي 

، فحسب قضاء المجلس الدستوري الفرنسي، فإن السلطة )3(رةالتي تفصل بین القاضي والإدا
القمعیة لهیئات الضبط المستقلة لا تشكل مساسا بمبدأ الفصل بین السلطات، طالما أن هذه 

، فهذا القرار یضع )كالحبس أو السجن(السلطات لا یمكن لها توقیع عقوبات سالبة للحریة 
في مجال العقاب، فالقاضي وحده من یملك  حدود فاصلة بین سلطة القاضي وسلطة الإدارة

  .)4(سلطة توقیع عقوبات سالبة للحریة، أما الإدارة فلا یمكنها ذلك
  :خضوع السلطة القمعیة لذات المبادئ العقلیة -2
یعني یجب إقامة التوازن بین الفعل المقترف والعقوبة المسلطة،  :مبدأ التناسب -أ

تشرف بتوقیع الجزاء ولا تلجأ للغلو في تقدیره، فیجب على سلطة الضبط المعنیة أن لا 

                                                
  .48نداتي حسین، مرجع سابق، ص  - 1
  .35عیساوي عز الدین، مرجع سابق، ص  - 2
  .32م الدین، مرجع سابق، ص بوركیبة حسا - 3
  .40عیساوي عز الدین، مرجع سابق، ص  - 4
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عمال هذا المبدأ، لازم ولإ )1(وعلیها أن تختار الجزاء المناسب المواجهة التقصیر المرتكب
  :توفر أمرین

یعني یجب على السلطة الإداریة  :الالتزام بالمعقولیة في توقیع الجزاءات الإداریة - 
: ى المخالفة مراعاة موازین القسط بین أمور عدة مثلالمستقلة عندما تقوم بتوقیع الجزاء عل

  .)2(مدى خطورة المخالفة على المصالح الفردیة أو الإداریة
فالضبط الاقتصادي لا یعرف التقسیم الثلاثي للجرائم  :عدم الجمع بین العقوبات - 

 المعروف في القانون الجزائي، وما ینجز عنه عن معاقبة فعل واحد أكثر من مرة، فیتم
  .)3(الجمع بین العقوبة الإداریة والجنائیة

، فلا )4(یقصد بهذا المبدأ أنه لا جریمة ولا عقوبة إلا بنص :العقوبة ةشرعیمبدأ -ب
یمكن مساءلة شخص ما على ارتكاب فعل ما ولا یمكن توقیع عقوبة علیه، ما لم یوجد نص 

  .قانوني على ذلك
من المبادئ العامة للقانون بعد مبدأ  یعتبر هذا المبدأ :مبدأ مراعاة حق الدفاع -ج

شرعیة العقوبة، فالقاضي هنا یظهر أكثر صرامة تجاه السلطات التي تتجاهل هذا المبدأ، 
  .)5(وذلك بإلغاء كل عقوبة متخذة دون السماح للمعني بالدفاع عن نفسه

ویظهر ذلك من خلال إیجاد  :مبدأ استقلالیة وحیاد سلطة الضبط بحد ذاتها - د
تضمن حیاد واستقلالیة سلطة الضبط اتجاه الأطراف المعنیة، سواء عند منح رخص  آلیات

  .)6(الاستغلال، أو إجراء تحقیق أو تسلیط عقوبة
قرارات هیئات الضبط  إخضاعویظهر ذلك من خلال  :مبدأ الخضوع لرقابة القاضي - ه

  .تصدر القرار، لأن هذا یكفل عدم تعسف هذه الهیئات وهي )7(المستقلة لرقابة القاضي
                                                

، الملتقى الوطني حول سلطات الضبط المستقلة في "ضمانة أمام السلطة القمعیة سلطات الضبط"موكه عبد الكریم،  -  1
ماي  24، 23، أیام المجال الاقتصادي والمالي، كلیة الحقوق والعلوم الاقتصادیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة

  .321ص  2007
  .144حدري سمیر، مرجع سابق، ص  - 2
  .92خمایلیة سمیر، مرجع سابق، ص  - 3
  .91المرجع نفسه، ص  - 4
  .59نداتي حسین، مرجع سابق، ص  - 5
  .50المرجع نفسه، ص  - 6
  .32بوركیبة حسام الدین، مرجع سابق، ص  - 7
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  :واع العقوبات التي تسلطها سلطات الضبط المستقلةنأ –ثانیا 
  .مالیة وغیر مالیة: توقع سلطات الضبط الاقتصادي نوعین من العقوبات

  :العقوبات المالیة -1
یتها في توقیع لتمس بالذمة المالیة للشخص المخالف، فقد نص المشرع على أه

عة بسلطة توقیع عقوبات ، ومن بین الهیئات المتمت)1(العقوبات في النصوص المنشأة لها
  :مالیة نذكر على سبیل المثال

المتعلق بالمنافسة لمجلس المنافسة  03/03لقد منح الأمر رقم  :مجلس المنافسة
صلاحیة الضبط الاقتصادي، وذلك عن طریق مراقبة السوق وتنظیمه، وخول له سلطة 

  .)2(ةقمعیة لقمع الممارسات المنافیة للمنافس
  :المتعلق بالمنافسة نصت على ما یلي 03/03رقم من الأمر  6فمثلا المادة 

  .)3(» تحظر الممارسات والأعمال المدبرة والاتفاقیات الصریحة أو الضمنیة« 
یحظر على المؤسسة التعسف في استغلال «  :نفسه من الأمر 11كما تنص المادة 

  .)4(» وضعیة التبعیة لمؤسسة أخرى
ذه المواد نستنتج أن مجلس المنافسة هو الضابط الرئیسي للمنافسة والخبیر خلال ه من

، ففي حالة وجود )5(الرسمي لها، إذا أصبح یلعب دور القاضي، إضافة لتمتعه سلطة الأمر
ممارسة منافیة للمنافسة مع وجود أدلة مقنعة، یتخذ المجلس قرار یتضمن وضع حد 

یحدده القرار وفي حالة عدم تنفیذ الأوامر من قبل العون للممارسة المنافیة للمنافسة في أجل 
 03/03 رقم من الأمر 56حیث تنص المادة  ،)6(الاقتصادي، یفرض المجلس غرامة مالیة

  :یلي على ما 08/12القانون رقم  من 26المادة  بموجب المعدلة
من هذا  14یعاقب على الممارسات المنافسة كما هو منصوص علیه في المادة « 

من مبلغ رقم الأعمال من غیر الرسوم، المحقق في الجزائر خلال % 12لأمر بغرامة لا تفوق ا
                                                

  .32بوركیبة حسام الدین، مرجع سابق، ص  - 1
  .7، مرجع سابق، ص "دور مجلس المنافسة في ضبط السوق"أولد رابح صافیة، / لوليإ -2
  .، مرجع سابق03/03من الأمر رقم  6المادة  - 3
  .، مرجع سابق03/03من الأمر رقم  11المادة  - 4
  .7، مرجع سابق، ص "دور مجلس المنافسة في ضبط السوق"أولد رابح صافیة، / لوليإ - 5
  .10، 9یحي ربیعة، مرجع سابق، ص صبا - 6
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آخر سنة مالیة مختتمة أو بغرامة تساوي على الأقل ضعفي الربح المحقق بواسطة هذه 
ذا كان مرتكب المخالفة                                                               ٕ                       الممارسات على أن لا تتجاوز هذه الغرامة أربعة أضعاف هذا الربح وا 

  .)1(» دج )6.000.000( ین دیناریعمال محدد، فالغرامة لا تتجاوز ستة ملالا یملك رقم أ
اتخاذ قرار تخفیض مبلغ الغرامة أو عدم الحكم بها على المؤسسات  كما یمكن للمجلس

التي تعترف بالمخالفات المنسوبة إلیها أثناء التحقیق في القضیة أو تتعاون في الإسراع 
  .)2(كاب المخالفات المتعلقة بتطبیق أحكام هذا الأمربالتحقیق فیها، وتتعهد بعدم ارت

كما یقوم مجلس المنافسة بتوقیع غرامة مالیة علة عملیات التجمیع الاقتصادي المنجزة 
  .)3(بدون ترخیص من مجلس المنافسة

اعتباره هیئة قضائیة، لأن  یمكن سة بسلطة القمع، إلا  أنه لارغم تمتع مجلس المناف -
لوزیر المكلف بالتجارة، وتحت رعایة السلطة التنفیذیة التي تتولى تنظیم وسیر تم لدى ا إنشاؤه

وتحدید نظام أجور أعضاء المجلس بموجب نصوص تنفیذیة، فلا یمكن تصنیفه ضمن 
 2008الهیئات القضائیة، فقد تم حذف القضاة من فئات تشكیلة المجلس بموجب قانون

  .)4(المتعلق بالمنافسة
  :لمالیةالعقوبات غیر ا -2

هي عقوبات أشد قسوة من العقوبات المالیة، یطلق علیها تسمیة عقوبات سالبة للحقوق 
ومن بین  )5(ن أو على المتعاملین بصفتهم أشخاص اعتبارینیتطبق على الأشخاص الطبیعی

  :العقوبات غیر المالیة التي توقعها سلطات الضبط بذكر ما یلي
من أخطر العقوبات التي تصیب مؤسسة یعتبر سحب الاعتماد  :سحب الاعتماد - 

القرض، لأن معناه هو إلغاء السماح بممارسة النشاط، وتظهر هذه الخطورة في فقدان 
المؤسسة نشاطها، مما یجعلها تسیر في طریق الحل والموت الاقتصادي، وهذا ما یؤثر سلبا 

درجة الأخیرة من ، جعله المشرع یحتل الالإجراءعلى الاقتصاد الوطني، وتطرأ لخطورة هذا 
                                                

  .، مرجع سابق08/12من القانون رقم  26المعدلة بموجب المادة  03/03من الأمر رقم  56المادة  - 1
  .10صبایحي ربیعة، مرجع سابق، ص  - 2
  .، مرجع سابق03/03من الأمر رقم  61المادة - 3
  .8، مرجع سابق، ص "لسوقدور مجلس المنافسة في ضبط ا"أولد رابح صافیة، / لوليإ - 4
  .33بوركیبة حسام الدین، مرجع سابق، ص  - 5
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، ومن بین الهیئات التي تقوم بهذا الأخیر نجد مجلس النقد والقرض الذي )1(سلم العقوبات
، التي 03/11من الأمر رقم  95یسحب الاعتماد في الحالات المنصوص علیها في المادة 

  .)2(إلیها سابقا الإشارةتمت 
یة سحب تتمتع سلطات الضبط الاقتصادي أیضا بصلاح :سحب الترخیص - 

الترخیص، ومن بین هذه السلطات، نذكر على سبیل المثال سلطة ضبط البرید والمواصلات 
السلكیة واللاسلكیة، حیث یتمتع هذه الأخیرة لصلاحیة فرض عقوبات في حالة إخلال 

تزامات الملقاة على عاتقة، سیتعرض لعقوبات ضمن الشروط المقررة لصاحب الرخصة بالا
  .)3(نظیم المعمول بهمافي دفتر الشروط والت

یمكن لسلطة الضبط اتخاذ قرار السحب النهائي للرخصة وذلك في الحالات المشار 
من قانون البرید والمواصلات السلكیة  48والمادة  2فقرة  37إلیها سابقا في المادة 

  .)4(واللاسلكیة
   

                                                
  .59، 58بشارة فاطمة الزهراء، مرجع سابق، ص  - 1
  .، مرجع سابق03/11من الأمر رقم  95المادة  - 2
  .125قوراري مجدوب، مرجع سابق، ص  - 3
  .، مرجع سابق2000/03من القانون رقم  48و 2فقرة  37المواد  - 4
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  المبحث الثاني
  الرقابة القضائیة على أعمال سلطات الضبط الاقتصادي

الهیئات الإداریة المستقلة من المؤسسات المكونة لجهاز الدولة في الجزائر، فهي تعد 
نها بضبط نشاط معین للحفاظ على توازنه لطبیعة  نظراو  )1(                       ٕ                                     لا تكتفي بالتسییر فقط، وا 

الصلاحیات المخولة لها في المجالین الاقتصادي والمالي، أخضع المشرع أعمالها لمبدأ 
  ).المطلب الأول(هر الازدواجیة في الاختصاص القضائي تظ حیثالرقابة القضائیة، 

وتجدر الإشارة أن قرارات هذه الهیئات تكون محل طعن بالإلغاء نتیجة احتمال عدم 
المطلب ( مشروعیتها، علما أن الإجراءات الخاصة بدعوى الإلغاء تتمیز بالطابع الاستثنائي

  .)الثاني
  المطلب الأول

  ازدواجیة الاختصاص القضائي
أجل أن تؤدي السلطات الإداریة المستقلة وظیفة الضبط المخولة لها قانونا، منح  من

سلطة إصدار أوامر وقرارات فردیة وتنظیمیة، إذ لا : لها القانون عدة سلطات، ومن بینها
یمكن لوظیفة الضبط أن تكون شرعیة ومطابقة مع النظام القانوني إلا إذا كانت قرارات 

وبغرض تكریس الفعالیة  ،)2(ة خاضعة لمبدأ الرقابة القضائیةسلطات الضبط المستقل
الاقتصادیة، وزع المشرع الاختصاص القضائي الفاصل في منازعات سلطات الضبط 

اختصاص  ،)الفرع الأول(اختصاص القضائي الإداري كأصل عام  :المستقلة إلى جهتین
  .)3()الفرع الثاني(القضائي العادي كاستثناء 

  الفرع الأول
  ختصاص القاضي الإداري كأصل عاما

لمختلف نصوص المواد التي تحكم السلطات الإداریة المستقلة، نلاحظ أنها  بالعودة
تشیر في معظمها إلى الجهة القضائیة صاحبة الاختصاص في حالة وجود منازعة قرار، أو 

                                                
  .9بوركیبة حسام الدین، مرجع سابق، ص  - 1
  .54نداتي حسین، مرجع سابق، ص  - 2
  .160قوراري مجدوب، مرجع سابق، ص  - 3



 التكريس الواقعي للضبط الاقتصادي في الجزائر                                                 -الفصل الثاني  

 69

یرة فإن الطعن فنظرا للطابع الإداري لهذه الأخ ،)1(نشاط صادر في الهیئات الإداریة المستقلة
، وذلك على مستوى مجلس الدولة الذي )2(في قراراتها كأصل عام یعود للقضاء الإداري

  .)3(یختص بالفصل في الطعون المرفوعة ضد قراراتها
  :من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة على ما یلي 901حیث تنص المادة 

  .)4(» ص خاصةیختص مجلس الدولة في القضایا المخولة له بموجب نصو « 
ولكي یتحقق ذلك لابد من إدراج الهیئات الإداریة المستقلة ضمن الهیئات العمومیة 

  :01-98من القانون العضوي رقم  9ة الوطنیة، وهذا ما نصت علیه الماد
الطعون بالإلغاء المرفوعة ضد القرارات : یختص مجلس الدولة ابتدائیا ونهائیا في« 

  .)5(» ...رة من السلطات الإداریة المركزیة، الهیئات العمومیة الوطنیةالتنظیمیة أو الفردیة الصاد
سبیل المثال السلطات الإداریة المستقلة التي یختص مجلس الدولة  على یتم ذكروس -

  :في الفصل في قراراتها
  :مجلس النقد والقرض - 1

تعلق بالنقد الم 11- 03من الأمر رقم  64تكون الأنظمة الصادرة والمنشورة وفقا للمادة 
  .)6(والقرض موضوع طعن بالإبطال یقدمه الوزیر المكلف بالمالیة أمام مجلس الدولة

  :لجنة تنظیم عملیات البورصة ومراقبتها - 2
تمكن مهمة اللجنة في تطویر وضمان سلامة العملیات التي تتم عبر هذه السوق 

أعمالها، أخضعها المشرع المالیة الحدیثة بالنسبة للجزائر وبغرض الحفاظ على مشروعیة 

                                                
بوجادي عمر، اختصاص القضاء الإداري في الجزائر، رسالة لنیل درجة دكتوراه دولة في القانون، كلیة الحقوق  - 1

  .274، ص 2011والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
  .54نداتي حسین، مرجع سابق، ص  - 2
  .161قوراري مجدوب، مرجع سابق، ص  - 3
، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، ج ر 2008فیفري  25مؤرخ في  09-08من القانون رقم  901المادة  -  4

  .2008أفریل  23صادر في  21عدد 
، یتعلق باختصاص مجلس الدولة وتنظیمه 1998ماي  30مؤرخ في  01-98من القانون العضوي رقم  9المادة  - 5

  .1998جوان  1صادر في  37وعمله، ج ر عدد 
  .، مرجع سابق11-03من الأمر رقم  65المادة  - 6
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، حیث تكون قرارات الغرفة الفاصلة في المجال التأدیبي قابلة للطعن أمام )1(للرقابة الفضائیة
  .)2(مجلس الدولة

  :سلطة ضبط البرید والمواصلات السلكیة واللاسلكیة - 3
إن القرارات التي یتخذها مجلس سلطة ضبط البرید والمواصلات السلكیة واللاسلكیة 

  .)3(ن محل طعن أمام مجلس الدولةتكو 
  :لجنة ضبط الكهرباء والغاز -  4

إن قرارات ضبط الكهرباء والغاز یجب أن تكون مبررة كما أنها قابلة للطعن أمام 
  .)4(مجلس الدولة

  :مجلس المنافسة -5
یمكن «  :المتعلق بالمنافسة على ما یلي 03-03من الأمر رقم  19تنص المادة 

  .)5(» التجمیع أمام مجلس الدولةالطعن في قرار رفض 
یعود اختصاص النظر في الطعن في قرارات رفض التجمیع الصادرة عن مجلس 

  .المنافسة إلى مجلس الدولة
كما یختص القاضي الإداري، وباعتبار مجلس المنافسة سلطة إداریة مستقلة تتمتع 

لتوریدات أو الأشغال وكذا في بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي له إمكانیة إبرام العقود ل
  .)6(علاقاته مع موظفیه، فكلها تخضع لاختصاص القاضي الإداري

  الفرع الثاني
  اختصاص القاضي العادي كاستثناء

یقوم مجلس المنافسة في سبیل أداء مهمته بإصدار قرارات فردیة ضد الممارسات 
الیة، وهذه الصلاحیة كلها تخضع المقیدة للمنافسة، أو أوامر بوقفها، أو تدابیر مؤقتة واستعج

                                                
  .28نایل نبیل محمد، مرجع سابق، ص  - 1
  .، مرجع سابق04- 03من القانون رقم  18المادة  - 2
  .، مرجع سابق03- 2000من القانون رقم  17المادة  - 3
  .، مرجع سابق01- 02من القانون رقم  139المادة  - 4
  .، مرجع سابق03-03من الأمر رقم  19المادة  - 5
  .32نایل نبیل محمد، مرجع سابق، ص  - 6
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وبغرض تحقیق الفعالیة الاقتصادیة لم یتردد المشرع الجزائري الأخذ عن  ،)1(لرقابة القضاء
 ،)2(نظیره الفرنسي استثناء منح اختصاص منازعات قرارات مجلس المنافسة للقاضي العادي

جلس المنافسة بین إذ قام المشرع الفرنسي بتوزیع الاختصاص في القرارات الصادرة من م
  .)3(الغرفة الخاصة لمحكمة استئناف باریس ومجلس الدولة

إن إعطاء اختصاص النظر في الطعون ضد قرارات مجلس المنافسة للغرفة التجاریة 
على مستوى المجلس یعود لطبیعة القضایا المتعلقة بالمنافسة، وهي تلك الماسة بنشاطات 

ذه النشاطات لا یمكن النظر فیها إلا من طرف الجهة الإنتاج والتوزیع والخدمات، حیث أن ه
القضائیة المختصة في المواد التجاریة، علما أنه لا توجد هیئة قضائیة مستقلة مختصة في 
المواد التجاریة، ومع ذلك یستثنى من هذه القرارات، قضایا منح الترخیص بالتجمیع الذي 

  )4(.یختص به مجلس الدولة
 03-03من الأمر رقم  63تقدمة بالطعن، فقد نصت المادة وفیما یخص الأطراف الم

من  ...تكون قرارات مجلس المنافسة قابلة للطعن«  :المتعلق بالمنافسة على ما یلي
  .)5(» الأطراف المعینة أو من الوزیر المكلف بالتجارة

  المطلب الثاني
  دعوى الإلغاء

ى القضاء الإداري لطلب إلغاء تلك الدعوى التي یرفعها أحد الأفراد أو الهیئات إل هي
، فهي تهدف لمخاصمة قرار إداري معیب، ونظرا )6(أو إعدام قرار إداري مخالف للقانون

لتمتع السلطات الإداریة المستقلة بسلطة اتخاذ القرارات الضابطة في مجال اختصاصها، 
فقه والقضاء فدعوى الإلغاء تمتد لتشمل هذه الأخیرة قصد حمایة المشروعیة، لهذا استند ال

                                                
ریر بوقندورة عبد الحفیظ، الرقابة القضائیة على منازعات مجلس المنافسة،الملتقى الوطني حول قانون المنافسة بین تح - 1

المة، ، 1945ماي  8المبادرة وضبط السوق،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،قسم العلوم القانونیة والإداریة، جامعة 
  .6، ص2015مارس 17-16أیام 

  .12بهي لطیفة، مرجع سابق، ص  - 2
  .57نداتي حسین، مرجع سابق، ص  - 3
  .72بوحلایس الهام، مرجع سابق، ص  - 4
  .، مرجع سابق03-03مر رقم من الأ 63المادة  - 5
  .111عجرود وفاء، مرجع سابق، ص  - 6
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 )1(على أن إلغاء القرار الإداري یكون بسبب عیوب المشروعیة سواء الخارجیة أو الداخلیة
، وتجدر الإشارة أن هیئات الضبط الاقتصادي تتمتع بخصوصیة فیما یتعلق )الفرع الأول(

  ).فرع الثانيال(بالشروط الخاصة لرفع دعوى الإلغاء والتي هي ذات طابع استثنائي 
  لأولالفرع ا

  مشروعیة الخارجیة والداخلیةعیوب ال
سواء تعلق ه أحد عیوب المشروعیة النظام الذي تصدره سلطة الضبط، قد تصیب إن

، فعیوب المشروعیة الخارجیة )2(الأمر بالمشروعیة الخارجیة أو الداخلیة مما یستوجب إلغاؤه
بها عیب من العیوب، تتعلق بالأركان الشكلیة للتصرف الإداري، إذا انعدمت أحدها أو شا

یكون القرار محل دعوى الإلغاء، وهي الأكثر استعمالا من قبل السلطات القضائیة المختصة 
عیب عدم الاختصاص، عیب : لتقدیر مشروعیة قرارات سلطات الضبط الاقتصادي وتشمل

  .الشكل والإجراءات
ري والمتمثلة في أما عیوب المشروعیة الداخلیة فهي ترتبط مباشرة بموضوع القرار الإدا

  .)3(عیب مخالفة القانون،عیب السبب، وعیب انحراف السلطة
  :عیوب المشروعیة الخارجیة –أولا 

هو عدم القدرة على مباشرة عمل معین، جعله القانون من  :عیب عدم الاختصاص -1
سلطة هیئة أو فرد آخر، أي مخالفة وخرق قواعد الاختصاص في المجال الإداري، ولهذا 

  :صورتینالعیب 
  .)4(عدم الاختصاص الجسیم والبسیط

یتحقق هذا العیب في مجال السلطات الإداریة المستقلة في حالة مخالفة القواعد 
الموضوعیة المتعلقة بالنصاب القانوني الواجب اكتماله لعقد الدورات، أو صدور النظام من 

  .)5(یعطیه هذه الصلاحیةلا طرف الرئیس فقط رغم أن القانون 

                                                
  .51بوركیبة حسام الدین، مرجع سابق، ص  - 1
  .135رضواني نسیمة، مرجع سابق، ص  - 2
  .51بوركیبة حسام الدین، مرجع سابق، ص  - 3
  .315، 314، ص 2007عنابة، بعلي محمد الصغیر، القضاء الإداري، دعوى الإلغاء، دار العلوم للنشر والتوزیع،  - 4
  .136رضواني نسیمة، مرجع سابق، ص  - 5
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هو مجموعة من الشكلیات والإجراءات الإداریة التي  :یب الشكل والإجراءاتع -2
تتكامل في بناء الإطار الخارجي الذي یكشف ویبرر إرادة السلطة الإداریة في إصدار قرار 
إداري معین، وبذلك حتى یصبح هذا الأخیر منتجا لآثاره القانونیة ومحتجا به اتجاه 

  .)1(المخاطبین به
جراءات یتحقق هذا ال                                                    ٕ        عیب إذا ما أصدرت سلطة الضبط نظام دون اتباع شكلیات وا 

معینة، مثلا عدم تبلیغ مجلس النقد والقرض مشروع النظام للوزیر المكلف بالمالیة قبل 
  .)2(إصداره

أما فیما یتعلق بالتسبیب، فهو بیان الأدلة القانونیة والواقعیة التي بني علیها الحكم، 
إلى أسباب  دزمة بتسبیب قراراتها، لكن یجب على كل قرار الاستنافرغم كون الإدارة غیر مل

  .)3(موجودة وصحیحة
  :عیوب المشروعیة الداخلیة –ثانیا 

یتحقق هذا العیب عندما تصدر القرارات الإداریة مخالفة  :عیب مخالفة القانون -1
شرعیة، أو النظام في محلها أي في آثارها القانونیة الحالة والمباشرة لأحكام وقواعد مبدأ ال

القانوني السائد في الدولة، ویصبح بذلك محل القرارات الإداریة مشوبا بعیب مخالفة 
  .)4(القانون
هو الحالة الواقعیة أو القانونیة السابقة على القرار والدافعة إلى  :عیب السبب -2

  .تدخل الإدارة لاتخاذه، فهو مبرر وسند خارجي لإتباعه
دام الوجود المادي للوقائع، الخطأ في التكییف القانوني للواقعة، یتحقق هذا العیب بانع

  .)5(رقابة الملاءمة
یب، في كون السبب ركن من أركان القرار الإداري، أما بالتس عنیختلف السبب 

                                                
عوابدي عمار، النظریة العامة للمنازعات الإداریة في النظام القضائي الجزائري، الجزء الثاني، دیوان المطبوعات  -  1

  .508، ص 2005الجامعیة، الجزائر، 
  .137رضواني نسیمة، مرجع سابق، ص  - 2
  .54لدین، مرجع سابق، ص بوركیبة حسام ا - 3
  .523عوابدي عمار، مرجع سابق، ص  - 4
  .351، 346بعلي محمد الصغیر، مرجع سابق، ص  - 5
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  .)1(التسبیب هو أحد العناصر الشكلیة للقرار الإداري
ل هیئة إداریة یتحقق هذا العیب عندما تستعم :عیب الانحراف في السلطة -3

  )2(سلطاتها لغرض مغایر عن ذلك الذي منحت من أجله السلطة
یكون هناك عیب انحراف سلطة الضبط عندما تستعمل سلطاتها لغرض تحقیق 

  .)3(مصلحتها الخاصة أو مصالح أحد أعضائها
  الفرع الثاني

  الطابع الاستثنائي لدعوى الإلغاء
رات هیئات الضبط الاقتصادي في یتجلى الطابع الاستثنائي لدعوى إلغاء قرا

المتبعة في هذه الدعوى، فیما یتعلق بالتظلم الإداري ومواعید الطعن،  الإجراءاتخصوصیة 
  .وكذلك فیما یخص مسألة وقف التنفیذ

  :التظلم الإداري المسبق –أولا 
یعرف التظلم الإداري المسبق أو ما یسمى بالطعن الإداري على أنه الطلب أو الشكوى 

یقوم به المتظلم إلى السلطة الإداریة المختصة لفض نزاع ناتج عن عمل قانوني  الذي
  .)4(إداري

وبالعودة للنصوص المنشأة للسلطات الإداریة المستقلة نجد أن معظمها لم تنص لا 
على وجوبیة ولا جوازیة الطعن الإداري قبل الطعن في قراراتها أمام مجلس الدولة، كما نجد 

للطعن أمام القضاء مختلفة كما هو منصوص علیه في القواعد العامة وهو  أنها تحدد آجالا
ولكن هذا لا یمنع من الرجوع  ،)5(عاد شرط التظلم أو الطعن الإداريبما یستنتج عنه است

یجوز للشخص المعني بالقرار «  :م إ التي تنص على ما یلي.إ .من ق  830للمادة 
یة مصدرة القرار في الأجل المنصوص علیه في الإداري، تقدیم تظلم إلى الجهة الإدار 

  .)6(» أعلاه 829المادة 
                                                

  .53بوركیبة حسام الدین، مرجع سابق، ص  - 1
  .191، ص 2008محیو أحمد، المنازعات الإداریة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،  - 2
  .54سابق، ص  بوركیبة حسام الدین، مرجع - 3
  .140رضواني نسیمة، مرجع سابق، ص  - 4
  .86، 85نایل نبیل محمد، مرجع سابق، ص  - 5
  .، مرجع سابق09- 08من القانون رقم  830المادة  - 6
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من  87لكن هذا الوضع لا ینطبق على مجلس النقد والقرض، حیث تنص المادة 
لا یمكن الطعن أمام مجلس «  :المتعلق بالنقد والقرض على ما یلي 11-03الأمر رقم 

أعلاه، إلا بعد  85و 84و 82د الدولة في القرارات التي یتخذها المجلس بموجب الموا
أشهر ) 10(قرارین بالرفض ولا یجوز تقدیم الطلب الثاني إلا بعد مضي أكثر من عشرة 

  .)1(» من بتبلیغ رفض الطلب الأول
ستخلص من هذه المادة أن القرارات التي یتخذها مجلس النقد والقرض بموجب المواد  ُ ی  

إلا بعد تقدیم طلبین أمام مجلس النقد ، لا یطعن فیها أمام مجلس الدولة 85، 84، 82
أشهر من تبلیغ قرار رفض الطلب  10والقرض، حیث لا یقدم الطلب الثاني إلا بعد مرور 

  .الأول، فهذا الطلب أقرب لأن یكون تظلما
  :مواعید الطعن –ثانیا 

إن أهم ما یتمیز منازعات سلطات الضبط المستقلة عن المنازعة الإداریة التقلیدیة، 
ب مواعید الطعن في قراراتها، نجد أن القوانین المنشأة للسلطات تختلف من سلطة تذبذ

من ق، إ، م، إ،  829، ولا تتوافق مع القاعدة العامة المنصوص علیها في المادة )2(لأخرى
والتي تقضي بوجوب رفض الدعوى في أجل أربعة أشهر من تاریخ تبلیغ القرار الفردي أو 

تنظیمي، وشهرین من تاریخ تبلیغ قرار رفض التظلم الإداري أو في من تاریخ نشر القرار ال
  .)3(حالة سكوت الإدارة المتظلم أمامها

  .لذكر مواعید الطعن ضد قرارات بعض السلطات الإداریة المستقلة سیتم التعرضوالآن 
  :في المجال النقدي -1
  :مواعید الطعن ضد قرارات مجلس النقد والقرض -أ

فإن الأنظمة التي یصدرها المحافظ نصبح نافذة وتنشر  :التنظیمیة بالنسبة للقرارات
في الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، ویحتج بها اتجاه الغیر بمجرد 

، )4(الة الاستعجال، تنشر الأنظمة في یومیتین تصدران في مدینة الجزائرنشرها، وفي ح

                                                
  .، مرجع سابق11-03من الأمر رقم  87المادة  - 1
  .112نایل نبیل محمد، مرجع سابق، ص  - 2
  .، مرجع سابق09- 08من القانون رقم  829المادة  - 3
  .، مرجع سابق11-03من الأمر رقم  64المادة  - 4
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الإبطال یقدمه الوزیر المكلف بالمالیة أمام مجلس الدولة ك النظام یكون موضوع طعن بلوذ
  .)1(خلال أجل ستین یوما ابتداء من تاریخ نشره

 62یتخذ مجلس النقد والقرض القرارات الواردة في المادة  :أما بالنسبة للقرارات الفردیة
 یوما، مع مراعاة أحكام 60وتكون خاضعة للطعن بالإبطال أمام مجلس الدولة في أجل 

  .)2(11- 03من الأمر رقم  87المادة 
، لم یحدد المشرع 11-03 رقم من الأمر 87فبالنسبة للقرارات المتخذة طبقا للمادة 

في نفسه  یوما أو نرجع للقواعد العامة؟، والشيء 60بشأنها أجل رفع الطعن ضدها، هل هو 
والقرض أجل  حالة صمته، فهنا باعتبار الطلب الثاني تظلم ولائي، یبقى لمجلس النقد

شهرین، وبعد انتهاء هذا الأجل یمكن للمتضرر من صمت مجلس النقد والقرض الطعن أمام 
  .)3(مجلس الدولة

  :مواعید الطعن ضد قرارات لجنة تنظیم عملیات البورصة ومراقبتها -ب
بخصوص اللوائح التي تصدرها هذه اللجنة، فإنه لا یوجد  :للقرارات التنظیمیة بالنسبة
یقر بأجل الطعن فیها، مما یجعلنا نطبق القواعد العامة للطعن أمام القضاء نص صریح 

  .)4(الإداري
إ على أن یرفع الطعن أمام مجلس الدولة خلال  .م .إ .من ق 829حیث نصت المادة 

  .)5(أربعة أشهر تسري من تاریخ نشر القرار الإداري الجماعي أو التنظیمي
المعدل  04-03من القانون رقم  6نصت المادة  فقد :أما بالنسبة للقرارات الفردیة

 المتعلق ببورصة القیم المنقولة على ما 10-93من المرسوم التشریعي رقم  9والمتمم للمادة 
  .في حالة رفض الاعتماد أو تحدید مجاله یجب أن یكون قرار اللجنة معللا« : یلي

نة أمام مجلس الدولة یجوز لطالب الاعتماد أن یرفع طعنا بالإلغاء ضد قرار اللج - 
  .من تاریخ تبلیغ قرار اللجنة) 1(في أجل شهر 

                                                
  .، مرجع سابق11-03من الأمر رقم  65المادة  - 1
  .، مرجع سابق11-03من الأمر رقم  62المادة  - 2
  .46بوركیبة حسام الدین، مرجع سابق، ص  - 3
  .45المرجع نفسه، ص  - 4
  .بق، مرجع سا09- 08من القانون رقم  829المادة  - 5



 التكريس الواقعي للضبط الاقتصادي في الجزائر                                                 -الفصل الثاني  

 77

أشهر من ) 3(یبت مجلس الدولة في الطعن بالإلغاء ویصدر قرار خلال ثلاثة  - 
  .)1(» تاریخ تسجیله

تماد في حالة ما إذا رفض اعتماده أو عمن هذه المادة أنه یجوز لطالب الا ستخلصی
اء في أجل شهر واحد من تاریخ تبلیغ قرار اللجنة أمام حدد مجاله، أن یرفع طعن بالإلغ

  .مجلس الدولة
فإن قرارات الغرفة الفاصلة في المجال التأدیبي : بالنسبة للقرارات التأدیبیة نفسه والشيء

  .)2(تكون قابلة للطعن بالإلغاء في أجل شهر واحد من تاریخ تبلیغ القرار
  :یةمواعید الطعن ضد قرارات اللجنة المصرف -ج

تكون القرارات المتعلقة بتعیین قائم بالإدارة مؤقتا، أو المصفي، والعقوبات التأدیبیة 
  .)3(وحدها قابلة للطعن القضائي وذلك في أجل ستین یوما ابتداء من تاریخ التبلیغ

  :مواعید الطعن ضد قرارات لجنة الإشراف على التأمینات - د
من القانون  31لمعدلة بموجب المادة وا 07-95من الأمر رقم  213للمادة  بالرجوع

المتعلق بالتأمینات، نستخلص أن قرارات اللجنة المتعلقة بتعیین متصرف تكون  04-06رقم 
  .)4(قابلة للطعن أمام مجلس الدولة، دون أن تحدد هذه المادة میعاد الطعن

  .)5(إ .م .إ .للقواعد العامة المنصوص علیها في ق نرجعوهنا 
  :قتصاديفي المجال الا -2
  :مواعید الطعن ضد قرارات مجلس المنافسة -أ
 بخصوص الطعن أمام مجلس الدولة:  

یقدم الطعن في قرار رفض ترخیص التجمیع أمام مجلس الدولة ویحدد الأجل بأربعة 
أشهر تسري من تاریخ التبلیغ الشخصي بنسخة من القرار الإداري الفردي، أو من تاریخ نشر 

ضمن رفض التجمیع، وذلك طبقا لما ینص علیه قانون الإجراءات المدنیة القرار الإداري المت
                                                

  .، مرجع سابق04- 03من القانون رقم  6، المعدلة والمتممة بموجب المادة 10-93من المرسوم التشریعي رقم  9المادة  - 1
  .، مرجع سابق04- 03من القانون رقم  18، المعدلة والمتممة بموجب المادة 10- 93من المرسوم التشریعي رقم  57المادة  -  2
  .، مرجع سابق11-03ر رقم من الأم 3و 2فقرة  107المادة  - 3
  .، مرجع سابق04- 06من القانون  31، معدلة ومتممة بالمادة 07-95من الأمر رقم  213المادة  - 4
  .، مرجع سابق09- 08من القانون رقم  829المادة  - 5
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  .)1(والإداریة، علما أن قانون المنافسة لم ینص على میعاد خاص
 بخصوص الطعن أمام القاضي العادي:  

من القانون رقم  31والمعدلة بموجب المادة  03-03من الأمر رقم  63تنص المادة 
تكون قرارات مجلس المنافسة قابلة للطعن «  :على ما یليالمتعلق بالمنافسة،  08-12

أمام مجلس قضاء الجزائر الذي یفضل في المواد التجاریة من الأطراف المعینة أو من 
  .الوزیر المكلف بالتجارة في أجل لا یتجاوز شهرا واحدا ابتداء من تاریخ استلام القرار

من هذا الأمر  46في المادة  یرفع الطعن في الإجراءات المؤقتة المنصوص علیها
  .)2(» یوما) 20(في أجل عشرین 

من خلال هذه المادة أن قرارات مجلس المنافسة قابلة للطعن أمام مجلس  ستخلصی
قضاء الجزائر بطلب من الأطراف المعینة أو من الوزیر المكلف بالتجارة، وذلك في أجل 

جراءات المؤقتة فهي محل طعن في شهر واحد من تاریخ استلام القرار، أما فیما یخص الإ
  .أجل عشرین یوما

  :مواعید الطعن ضد قرارات سلطة ضبط البرید والمواصلات السلكیة واللاسلكیة -ب
قرارات مجلس سلطة ضبط البرید والمواصلات السلكیة واللاسلكیة تكون قابلة  إن

  .)3(للطعن أمام مجلس الدولة في أجل شهر واحد من تاریخ تبلیغها
  :اعید الطعن ضد قرارات لجنة ضبط الكهرباء والغازمو  -ج

لقد ألزم المشرع لجنة ضبط الكهرباء والغاز بتبریر قراراتها، ولكنه أغفل عن ذكر میعاد رفع 
  .)5(إ.م.إ.من ق 829، ولهذا نرجع لتطبیق القواعد العامة الواردة في المادة )4(الدعوى ضد قراراتها

الة الوطنیة للممتلكات المنجمیة والوكالة الوطنیة مواعید الطعن ضد قرارات الوك - د
  :للجیولوجیا والمراقبة المنجمیة

إن قرارات هاتین الوكالتین قابلة للطعن أمام مجلس الدولة في أجل ثلاثین یوم من 
                                                

  .9بوقندورة عبد الحفیظ، مرجع سابق، ص  - 1
  .، مرجع سابق12-08من القانون رقم  31لمادة ، معدلة ومتممة بموجب ا03-03من الأمر رقم  63المادة  - 2
  .، مرجع سابق03- 2000من القانون رقم  17المادة  - 3
  .، مرجع سابق01- 02من القانون رقم  139المادة  - 4
  .، مرجع سابق09- 08من القانون رقم  829المادة  - 5
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  .)1(تاریخ تبلیغ قراریهما
  :مسألة وقف التنفیذ –ثالثا 

شروعیة وامتیاز الأولویة، اللذان الأصل في القرارات الإداریة أنها تتمتع بقرینة الم
یسمحان بالتنفیذ الفوري للقرار الإداري رغم كونه محل طعن بالإلغاء أمام القاضي 

دعوى الإلغاء، خاصة بالنسبة  ى، إلا أن مبدأ عدم وقف التنفیذ سیؤدي لعدم جدو )2(الإداري
فیذ یعتبر ضمانة للقرارات القمعیة التي تصدرها سلطات الضبط المستقلة، ومبدأ وقف التن

  .الدفاع التي تتمتع بها الأشخاص والمؤسسات في مواجهة هذه السلطات
ن موقف المشرع الجزائري بخصوص إمكانیة وقف تنفیذ قرارات هیئات الضبط أ نجد

الاقتصادي متذبذبا أحیانا ینص على عدم وقف التنفیذ، وأحیانا أخرى یجیزه، وتارة یغیب 
  )3(.موقفه

  :الأمر بذكر بعض من الأمثلة حیوضت یتم وسوف
  :في المجال المالي والنقدي -1
  :مجلس النقد والقرض -أ

  :المتعلق بالنقد والقرض على ما یلي 11-03من الأمر رقم  65تنص المادة 
  .)4(» ...ولا یكون لهذا الطعن أثر موقف...  «

تكون قابلة  64هذه المادة أن الأنظمة الصادرة والمنشورة وفقا للمادة  من خلالیفهم 
للطعن بالإبطال أمام مجلس الدولة، ولا یكون لهذا الطعن أثر موقف أما بالنسبة للقرارات 

، لقد سكت المشرع عن تحدید الأثر الموقف للتنفیذ وهنا نلجأ 62المتخذة بموجب المادة 
  .)5(لتطبیق القواعد العامة

  :اللجنة المصرفیة -ب
  :لمتعلق بالنقد والقرض على ما یليا 11-03من الأمر رقم  107تنص المادة 

                                                
  .، مرجع سابق10-01من الأمر رقم  48المادة  - 1
لمنازعات المتعلقة بنشاط سلطات الضبط الاقتصادي، مذكرة لنیل درجة الماجستیر في القانون بركات جوهرة، نظام ا - 2

  .80، ص 2007العام، فرع تحولات الدولة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
  .49بوركیبة حسام الدین، مرجع سابق، ص  - 3
  .مرجع سابق، 11-03من الأمر رقم  65المادة  - 4
  .150رضواني نسیمة، مرجع سابق، ص  - 5
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  .)1(» تكون الطعون من اختصاص مجلس الدولة وهي غیر موقفة للتنفیذ...  «
أن المشرع قد نص بصریح العبارة على عدم قابلیة وقف من هذه المادة  ستخلصی -

  .تنفیذ الطعون المقدمة أمام مجلس الدولة
  :لجنة تنظیم عملیات البورصة ومراقبتها -ج

المتعلق ببورصة القیم المنقولة،  10-93من المرسوم التشریعي رقم  33المادة تنص 
  :على ما یلي

یمكن في حالة حصول طعن قضائي أن یأمر بتأجیل أحكام اللائحة المطعون « 
عنه نتائج واضحة الشدة والإفراط، أو  رفیها، إذا كانت هذه الأحكام مما یمكن أن تنج

  .)2(» ورة منذ نشرهاطرأت وقائع جدیدة بالغة الخط
تأجیل أحكام اللائحة  إمكانیةمن هذه المادة أن المشرع نص على  ستخلصی -

ذا كانت أحكام هذه اللائحة                                                   ٕ                          المطعون فیها، وذلك في حالة حصول طعن قضائي ضدها، وا 
  .تنتج عنها نتائج واضحة الشدة والإفراط، أو طرأت وقائع بالغة الخطورة منذ نشرها

 یظهررارات الفردیة التي تصدرها الغرفة الفاصلة في المجال التأدیبي، أما بالنسبة للق
  .)3(أن المشرع سكت عن تحدید الأثر الموقف للطعن

  :في المجال الاقتصادي -2
 17من خلال نص المادة  :ةسلطة ضبط البرید والمواصلات السلكیة واللاسلكی -أ

أن  ستخلصیالسلكیة واللاسلكیة،  المتعلق بالبرید والمواصلات 03-2000من القانون رقم 
  .)4(المشرع نص بصریح العبارة على أن الطعن ضد قرارات المجلس لیس له أثر موقف

  :لجنة ضبط الكهرباء والغاز -ب
لقد نص المشرع على قرارات اللجنة تكون موضوع طعن أمام مجلس الدولة، ولكنه 

  .)6(ین بالقواعد العامة، مما یجعلنا نستع)5(سكت في تحدید الأثر الموقف للطعن
                                                

  .، مرجع سابق11-03من الأمر رقم  107المادة  - 1
  .، مرجع سابق10-93من المرسوم التشریعي رقم  33المادة  - 2
  .، مرجع سابق04-03من القانون رقم  18، معدلة ومتممة بالمادة 10-93من المرسوم التشریعي رقم  57المادة  - 3
  .، مرجع سابق03- 2000من القانون رقم  17لمادة ا - 4
  .، مرجع سابق01- 02من القانون رقم  139المادة  - 5
  .185رضواني نسیمة، مرجع سابق، ص - 6
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  :في مجال المناجم -ج
  :المتعلق بالمناجم على ما یلي 10-01من القانون رقم  48تنص المادة 

، لدى مجلس الدولة في أجل تانیمكن الطعن في قرارات مجلس الإدارة، للوكال« 
  .)1(» یوما من تاریخ التبلیغ ولا یوقف الطعن مجرى القرارات) 30(ثلاثین 
هذه المادة، یظهر أن المشرع قد نص بصریح العبارة على أن الطعن ضد  من خلال -

  .قرارات مجلس الإدارة للوكالتین، لا یوقف مجراها
  :مجلس المنافسة - د

  :المتعلق بالمنافسة على ما یلي 03- 03من الأمر رقم  2فقرة  63تنص المادة 
رارات مجلس ب على الطعن لدى مجلس قضاء الجزائر أي أثر موقف لقتلا یتر « 

المنافسة، غیر أنه یمكن لرئیس مجلس قضاء الجزائر في أجل لا یتجاوز خمسة عشر 
أعلاه،  46و 45یوم، أن یوقف تنفیذ التدابیر المنصوص علیها في المادتین ) 15(

  .)2(» الصادرة عن مجلس المنافسة، عندما تقتضي ذلك الظروف أو الوقائع الخطیرة
لطعن ضد قرارات مجلس المنافسة أمام مجلس قضاء من هذه المادة أن ا ستخلصی

  .الجزائر لا یترتب أثر موقف لها
فالمشرع عندما استبعد وقف التنفیذ كأثر للطعن ضد قرارات مجلس المنافسة، أراد  -

دعم الدور القوى الذي بلغه هذا الأخیر في ضبط السوق وحمایة المصالح الاقتصادیة، كي 
في مواجهة مرتكبي الممارسات المقیدة للمنافسة، فغیاب الأثر  لا تصبح قراراته غیر فعالة

  .)3(المتخذةالقرارات الموقف للتنفیذ في منازعات مجلس المنافسة یبرر ضمان سرعة وفعالیة 
غیر أنه یمكن للأطراف، طلب وقف تنفیذ القرار المطعون فیه لدى رئیس مجلس  -

  .)4(جب ذلكقضاء الجزائر، إذا وجدت ظروف ووقائع خطیرة تو 
  

                                                
  .، مرجع سابق10- 01من القانون رقم  48المادة  - 1
  .، مرجع سابق03-03من الأمر رقم  2فقرة  63المادة  - 2
  .12بهي لطیفة، مرجع سابق، ص  - 3
  .59نداتي حسین، مرجع سابق، ص  - 4
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  مةخات
نستخلص من خلال عرضنا لموضوع الضبط الاقتصادي في التشریع الجزائري، أن 

ر دور الدولة، وانسحابها من الحقل الاقتصادي،  ّ ی  ما هو إلا دلیل على تغلضبط الاقتصادي ا
  . ، أصبحت دولة ضابطةدولة متدخلفبعدما كانت 
من نوع  هیئات بإنشاءالمشرع الجزائري قام همیة ضبط الأنشطة الاقتصادیة، لأ ونظرا 

، العجز والنقائص التي سادت الإدارة التقلیدیةوتعوض  الدولة الدیمقراطیة جدید تكرس معالم
قري للضبط                                                          ّ             هذه الهیئات تسمى بالسلطات الإداریة المستقلة، وباعتبارها تمث ل العمود الف

لت إلیها من  ّ             الاقتصادي زودها بآلیات ذات طابع إداري وجزائي لممارسة المهام التي خو                                                                   
خلال المحافظة على النظام العام الاقتصادي وحمایة المنافسة، والعمل على تحریك 

  .الاقتصاد بما یعود بالمنفعة على الوطن
خلال توزیع كما فرض المشرع نظام رقابة القاضي على أعمالها وذلك من 

الاختصاص القضائي ما بین القاضي الإداري والقاضي العادي بالنسبة لقرارات مجلس 
  .المنافسة المتعلقة بالممارسات المنافیة للمنافسة

وفي الأخیر یمكن أن نقول أن انسحاب الدولة من الحقل الاقتصادي لیس انسحابا 
في مكان سلطات  ذیة في اتخاذ قراراتكلیا، ففي الكثیر من الأحیان ما تتدخل السلطة التنفی

الضبط، إضافة لسلطة الحلول، من خلال حلولها مكان هذه الهیئات في ممارسة 
، وتجاوز )كما هو بالنسبة للجنة تنظیم عملیات البورصة ومراقبتها(الصلاحیات الممنوحة لها 

  .بعض القرارات مما یؤدي للاختلاط في اختصاصهما
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  المراجع  مةقـائ
  :باللغة العربیة –أولا 

  :الكتب –أ 
بعلي محمد الصغیر، القضاء الإداري، دعوى الإلغاء، دار العلوم للنشر والتوزیع،  .1

  .2007عنابة، 
عوابدي عمار، النظریة العامة للمنازعات الإداریة في النظام القضائي الجزائري، الجزء  .2

  . 2005الثاني، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 
 .2008محیو أحمد، المنازعات الإداریة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،  .3

 
  :الرسائل والمذكرات الجامعیة –ب 
  :الرسائل الجامعیة - 

أولد رابح صافیة، المركز القانوني للمقاولة الخاصة في القانون الجزائري، رسالة لنیل  .1
شهادة دكتوراه في القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود 

 .2007معمري، تیزي وزو، 
بوجادي عمر، اختصاص القضاء الإداري في الجزائر، رسالة لنیل درجة دكتوراه دولة  .2

تیزي  ،، جامعة مولود معمريوالعلوم السیاسیة ن، كلیة الحقوقفي القانو 
  .2011وزو، 

دراسة مقارنة، أطروحة لنیل شهادة  :تواتي نصیرة، ضبط سوق القیم المنقولة الجزائري .3
الدكتوراه في العلوم، تخصص القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 

  .2003جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
زوجة محتوت، مدى تأثیر المنافسة الحرة بالممارسات التجاریة، رسالة لنیل جلال مسعد  .4

والعلوم  درجة الدكتوراه في القانون فرع قانون الأعمال، كلیة الحقوق
  .2002تیزي وزو،  ،جامعة مولود معمري السیاسیة،

، جلیل مونیة، سلطة ضبط البرید والمواصلات السلكیة واللاسلكیة كسلطة إداریة مستقلة .5
رسالة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق، فرع إدارة ومالیة، كلیة الحقوق 

  .2003 والعلوم الإداریة، جامعة الجزائر،
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حملیل نوارة، النظام القانوني للسوق المالیة الجزائریة، أطروحة لنیل درجة دكتوراه في  .6
العلوم، تخصص القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود 

  .2014عمري، تیزي وزو، م
  

  :المذكرات الجامعیة - 
  :مذكرات الماجستیر - 

أعراب أحمد، السلطات الإداریة المستقلة في المجال المصرفي، مذكرة لنیل شهادة  .1
والعلوم  الماجستیر في القانون، فرع قانون الأعمال، كلیة الحقوق

رة، بومرداس، السیاسیة، جامعة أ   .2007حمد بو
رشاح فاطمة،  .2 المركز القانوني لمجلس النقد والقرض، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في إ

، جامعة والعلوم السیاسیة القانون، فرع قانون الأعمال، كلیة الحقوق
  .2003مولود معمري، تیزي وزو، 

ولد رابح صافیة، مبدأ حریة التجارة والصناعة في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة أ .3
، جامعة والعلوم السیاسیة الأعمال، كلیة الحقوقالماجستیر، فرع قانون 

 .2001 – 2000مولود معمري، تیزي وزو، 
بركات جوهرة، نظام المنازعات المتعلقة بنشاط سلطات الضبط الاقتصادي، مذكرة لنیل  .4

 درجة الماجستیر في القانون العام، فرع تحولات الدولة، كلیة الحقوق
  .2007 ي تیزي وزو،، جامعة مولود معمر والعلوم السیاسیة

بوجملین ولید، سلطات الضبط الاقتصادي في القانون الجزائري، مذكرة لنیل شهادة  .5
الدولة والمؤسسات العمومیة، كلیة الحقوق : الماجستیر في الحقوق، فرع

 .2007الجزائر،  بن یوسف بن خدة، والعلوم الإداریة، جامعة
ث مقدم لنیل شهادة الماجستیر في بوحلایس إلهام، الاختصاص في مجال المنافسة، بح .6

، والعلوم السیاسیة القانون الخاص، فرع قانون الأعمال، كلیة الحقوق
 .2005جامعة منتوري، قسنطینة، 

شهادة  مرفق عام، مذكرة من أجل الحصول على :بوهالي نوال، الجزائریة للمیاه .7
 حقوقوالمؤسسات العمومیة، كلیة الالدولة  :عالماجستیر في القانون، فر 

  .2009 ،الجزائر، جامعة بن یوسف بن خدة، والعلوم الإداریة
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تواتي نصیرة، المركز القانوني للجنة تنظیم عملیات البورصة ومراقبتها، مذكرة لنیل  .8
والعلوم  الأعمال، كلیة الحقوقشهادة الماجستیر في القانون، فرع قانون 

  .2008مولود معمري، تیزي وزو،  ، جامعةالسیاسیة
خمایلیة سمیر، عن سلطة مجلس المنافسة في ضبط السوق، مذكرة لنیل شهادة  .9

تحولات الدولة، كلیة الحقوق والعلوم : الماجستیر في القانون، فرع
  .2013السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

رضواني نسیمة، السلطة التنظیمیة للسلطات الإداریة المستقلة، مذكرة لنیل درجة  .10
، والعلوم السیاسیة في القانون، فرع إدارة ومالیة، كلیة الحقوقماجستیر 

رة، بومرداس،    .2010جامعة أحمد بو

سلطان عمار، الطبیعة القانونیة لمجلس المنافسة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، فرع  .11
قلیمیة القانون، قسم القانون العام، كلیة الحقوق والعلوم                 ٕ                                                        الإدارة العامة وا 

  .2011قسنطینة،  ،عة منتوريالسیاسیة، جام
عجرود وفاء، دور اللجنة المصرفیة في ضبط النشاط البنكي في الجزائر، مذكرة لنیل  .12

 شهادة الماجستیر، فرع القانون الخاص، قانون الأعمال، كلیة الحقوق
  .2009، جامعة منتوري، قسنطینة، والعلوم السیاسیة

ي، لجنة تنظیم ومراقبة عملیات وراري مجدوب، سلطات الضبط في المجال الاقتصاد .13
البورصة وسلطة الضبط للبرید والمواصلات نموذجین، مذكرة لنیل شهادة 

، جامعة أبو والعلوم السیاسیة الماجستیر في القانون العام، كلیة الحقوق
 .2010بكر بلقاید، تلمسان، 

 –نایل نبیل محمد، اختصاص القاضي الإداري بمنازعات سلطات الضبط المستقلة  .14
نیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع القانون لدراسة نظریة، مذكرة 

العام، تخصص قانون المنازعات الإداریة، كلیة الحقوق والعلوم 
 .2013السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

  :مذكرات الماستر - 
مذكرة لنیل بشارة فاطمة الزهراء، السلطات الإداریة المستقلة في المجال المصرفي،  .15

شهادة الماستر في القانون، فرع قانون الأعمال، تخصص قانون بنكي 
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وتجارة دولیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قسنطینة، 
2013.  

بوركیبة حسام الدین، الرقابة القضائیة على أعمال سلطات الضبط المستقلة، مذكرة  .16
داري، كلیة تخصص قانون إ ،لاستكمال متطلبات ماستر أكادیمي

  .2014سیة، جامعة قاصدي مرباح، ورلة، االحقوق والعلوم السی
بوعرورة یوسف، السلطات الإداریة المستقلة ذات الاختصاص القضائي، مذكرة مقدمة  .17

لاستكمال متطلبات شهادة ماستر أكادیمي، تخصص قانون إداري، كلیة 
  .2013الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح، ورلة، 

حجاج نفیسة، أثر الخوصصة على الوضعیة المالیة للمؤسسة، دراسة حالة مؤسسة  .18
، مذكرة مقدمة )2002 – 1995(التوزیع وصیانة العتاد الفلاحي، ورلة 

لاستكمال متطلبات شهادة الماستر في علوم التسییر، تخصص مالیة 
م علوم المؤسسة، كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، قس

  .2012التسییر، جامعة قاصدي مرباح، ورلة، 
، دور مجلس المنافسة في ضبط السوق، مذكرة لنیل ةبكتیحمسي لامیة ولعلاوي  .19

شهادة الماستیر في القانون، فرع القانون العام، تخصص القانون العام 
للأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، 

  .2013بجایة، 
نداتي حسین، آلیات الضبط الاقتصادي في القانون الجزائري، مذكرة مقدمة لنیل شهادة  .20

الماستر في تخصص إدارة الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 
 .2014جامعة خمیس ملیانة، 

  
 :المقالات والمداخلات -جـ 

  :المقالات - 
إداریة مستقلة لضبط النشاط مجلس النقد والقرض، سلطة "أولدرابح صافیة، /لوليإ .1

  .2013، 2، المجلة النقدیة للقانون والعلوم السیاسیة، العدد "المصرفي
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 ،1، عدد 3، المجلة الوطنیة للإدارة، مجلد "السلطات الإداریة المستقلة"لباد ناصر،  .2
2001. 

  
  :المداخلات - 

، الملتقى "الدور الجدید للهیئات التقلیدیة في ضبط النشاط الاقتصادي"إرزیل الكاهنة،  .1
الوطني حول أثر التحولات الاقتصادیة على المنظومة القانونیة الوطنیة، 

 1 –نوفمبر  30كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة جیجل، أیام 
  .2011دیسمبر 

والقرض في تنظیم وتأطیر القطاع  اختصاصات مجلس النقد"رشاح فاطمة، إ .2
، الملتقى الوطني حول سلطات الضبط الاقتصادي في "المصرفي

 23المجال الاقتصادي والمالي، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، أیام 
  .2007ماي  24 –

، الملتقى الوطني حول "دور مجلس المنافسة في ضبط السوق"رابح صافیة،  ولدألولي إ .3
بین تحریر المبادرة وضبط السوق، كلیة الحقوق والحقوق  قانون المنافسة

 1945ماي  8والعلوم السیاسیة، قسم العلوم القانونیة والإداریة، جامعة 
  .2015مارس  17و 16المة، أیام 

اختصاص منح الاعتماد لدى سلطات الضبط الاقتصادي في المجال "أوبایة ملیكة،  .4
، الملتقى الوطني حول سلطات الضبط الاقتصادي "الاقتصادي والمالي

في المجال الاقتصادي والمالي، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، أیام 
  .2007ماي  24 – 23

بط المستقلة، في شرعیة سلطات الضبط دراسة نقدیة في سلطات الض"أیت وازو زاینة،  .5
، الملتقى الوطني حول سلطات الضبط المستقلة في المجال "المستقلة

الاقتصادي والمالي، كلیة الحقوق والعلوم الاقتصادیة، جامعة عبد 
 .2007ماي  24، 23الرحمان میرة، بجایة، أیام 
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الأسباب، (ر خوصصة المؤسسات العمومیة الاقتصادیة في الجزائ"بلالي أحمد،  .6
، الملتقى الدولي حول اقتصادیات الخوصصة )"المیكانیزمات والتحدیات

لة، والدور الجدید للدولة، كلیة الحقوق والعلوم الاقتصادیة، جامعة ور 
 .2004أكتوبر  07 – 03أیام 

نطاق اختصاص السلطات الإداریة المستقلة، دراسة حالة لجنة "بن زیطة عبد الهادي،  .7
ة عملیات البورصة وسلطة الضبط للبرید والمواصلات تنظیم ومراقب

، الملتقى الوطني حول سلطات الضبط المستقلة في "السلكیة واللاسلكیة
المجال الاقتصادي والمالي، كلیة الحقوق والعلوم الاقتصادیة، جامعة 

  .2007ماي  24و 23 أیامعبد الرحمان میرة، بجایة، 
، الملتقى الوطني حول قانون "ضبط مجلس المنافسةالآلیات المفعلة لمهام "بهي لطیفة،  .8

المنافسة بین تحریر المبادرة وضبط السوق، كلیة الحقوق والعلوم 
المة، ، 1945ماي  8السیاسیة، قسم العلوم القانونیة والإداریة، جامعة 

  .2015مارس  17و 16أیام 
الملتقى الوطني  ،"فسةالرقابة القضائیة على منازعات مجلس المنا"بوقندورة عبد الحفیظ،  .9

كلیة الحقوق  حول قانون المنافسة بین تحریر المبادرة وضبط السوق،
 1945ماي  8جامعة  ،والإداریةقسم العلوم القانونیة  والعلوم السیاسیة،

  .2015 مارس 17-16أیام  المة،
دور مجلس المنافسة الجزائري في ضبط السوق وتوجیه سلوك "محتوت مسعد، /جلال .10

، الملتقى الوطني حول قانون المنافسة بین تحریر "الأعوان الاقتصادیین
ماي  8المبادرة وضبط السوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 

 .2015مارس  17، 16المة، أیام ، 1945
القانونیة لاستقلالیة سلطات الضبط المستقلة في المجال الأبعاد "حسین نوارة،  .11

، الملتقى الوطني حول سلطات الضبط المستقلة في "الاقتصادي والمالي
المجال الاقتصادي والمالي، كلیة الحقوق والعلوم الاقتصادیة، جامعة 

  .2007ماي  24، 23عبد الرحمان میرة، بجایة، أیام 



 قـائمة المراجع                                                      الضبط الاقتصادي في التشريع الجزائري      

89 
 

، الملتقى الوطني حول سلطات "داریة المستقلةمفهوم السلطات الإ"راشدي سعیدة،  .12
الضبط المستقلة في المجال الاقتصادي والمالي، كلیة الحقوق والعلوم 

ماي  24و 23الاقتصادیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، أیام 
2007. 

دور مجلس المنافسة في مجال الردع الإداري للممارسات المنافیة "صباحي ربیعة،  .13
الملتقى الوطني حول قانون المنافسة بین تحریر المبادرة ، "للمنافسة

وضبط السوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم العلوم القانونیة 
  .2015مارس  17و 16المة، أیام  1945ماي  8والإداریة، جامعة 

، الملتقى الوطني "الهیئات الإداریة المستقلة في مواجهة الدستور"عیساوي عز الدین،  .14
سلطات الضبط المستقلة في المجال الاقتصادي والمالي، كلیة  حول

، 23الحقوق والعلوم الاقتصادیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، أیام 
  .2007ماي  24

الاختصاص التنظیمي لهیئات الضبط الاقتصادي بین النصوص "فتوس خدوجة،  .15
قتصادیة على ، الملتقى الوطني حول أثر التحولات الا"القانونیة والواقع

المنظومة القانونیة الوطنیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 
  .2011دیسمبر  01نوفمبر  30جیجل، أیام 

، "القواعد الإجرائیة للجنة تنظیم ومراقبة عملیات البورصة في الجزائر"مزاولي محمد،  .16
الملتقى الوطني حول سلطات الضبط الاقتصادي في المجال الاقتصادي 

  .2007ماي  24، 23لمالي، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، أیام وا
، الملتقى الوطني حول "ضمانة أمام السلطة القمعیة سلطات الضبط"موكه عبد الكریم،  .17

سلطات الضبط المستقلة في المجال الاقتصادي والمالي، كلیة الحقوق 
 24، 23والعلوم الاقتصادیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، أیام 

 .2007ماي 
آلیة الانتقال من الدولة المتدخلة إلى الدولة : سلطات الضبط المستقلة"نزلیوي صلیحة،  .18

، الملتقى الوطني حول سلطات الضبط المستقلة في المجال "الضابطة
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الاقتصادي والمالي، كلیة الحقوق والعلوم الاقتصادیة، جامعة عبد 
  .2007ماي  24، 23الرحمان میرة، بجایة، أیام 

، الملتقى "نسبیة مبدأ حریة الصناعة والتجارة في القانون الجزائري"ولد رابح صافیة، أ .19
الوطني حول أثر التحولات الاقتصادیة على المنظومة القانونیة الوطنیة، 

 1نوفمبر،  30كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة جیجل، أیام 
 .2011دیسمبر 

  
 :النصوص القانونیة –د 

 :الدستور - 

 7مؤرخ في  438-96، صادر بموجب مرسوم رئاسي رقم 1996نوفمبر   27دستور . 1
، معدل بموجب القانون رقم 8/12/1996، صادر في 76، ج ر عدد 1996دیسمبر 

، معدل 24/04/2002، صادر في 25، ج ر عدد 2002افریل  10مؤرخ في  02-05
، صادر في 63، ج ر عدد 2008نوفمبر  15مؤرخ في  19-08بموجب القانون رقم 

16/11/2008.  
 
 :النصوص التشریعیة - 

، یتعلق باختصاص مجلس 1998ماي  30مؤرخ في  01-98قانون عضوي رقم  .1
  .01/06/1998صادر في  37الدولة وتنظیمه وعمله، ج ر عدد 

- 75، یعدل ویتمم الأمر رقم 1993أفریل  25مؤرخ في  08-93مرسوم تشریعي رقم  .2
، صادر 43، المتضمن القانون التجاري، ج ر عدد 1975سبتمبر  26المؤرخ في  59
  .26/06/1993في 

، یتعلق ببورصة القیم المنقولة، 1993ماي  23مؤرخ في  10-93مرسوم تشریعي رقم  .3
 .، معدل ومتمم23/05/1993در في ، صا34ج ر عدد 

ات ، یتضمن القانون التوجیهي للمؤسس1988جانفي  12مؤرخ في  01-88قانون رقم  .4
  .)ملغى( 1989 /19/07، صادر في 2العمومیة الاقتصادیة، ج ر عدد 
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، صادر 29، یتعلق بالأسعار، ج ر عدد 1989ماي  5مؤرخ في  12-89قانون رقم  .5
  .)ملغى( 19/07/1989في 

، یتعلق بإنشاء المجلس الأعلى للإعلام، 1990أفریل  03مؤرخ في  07-90قانون رقم  .6
  ).ملغى( 1990، لسنة 14ج ر عدد 

، 16، یتعلق بالنقد والقرض، ج ر عدد 1990أفریل  14مؤرخ في  10-90قانون رقم  .7
  .، معدل ومتمم)ملغى( 18/04/1990صادر في 

، صادر 9، یتعلق بالمنافسة، ج ر عدد 1995أفریل  25مؤرخ في  06-95أمر رقم  .8
  .، معدل ومتمم)ملغى( 22/02/1995في 

مؤرخ  ،13یتعلق بالتأمینات، ج ر عدد ، 1995جانفي  25مؤرخ في  07-95أمر رقم  .9
  .، معدل ومتمم08/03/1995في 

، یتعلق بمجلس المحاسبة، ج ر عدد 1995جویلیة  17مؤرخ في  20-95أمر رقم  .10
  .23/07/1995، صادر في 39

، یتعلق بخوصصة المؤسسات، ج ر عدد 1995أوت  26مؤرخ في  22- 95أمر رقم  .11
  .03/09/1995صادر في ، 48

، صادر في 03، ج ر عدد 1996جانفي  10مؤرخ في  10-96أمر رقم  .12
  .، معدل ومتمم14/01/1996

، یحدد القواعد العامة المتعلقة بالبرید 2000أوت  05مؤرخ في  03-2000قانون رقم  .13
  .06/08/2000، صادر في 48والمواصلات السلكیة واللاسلكیة، ج ر عدد 

قانون المالیة لسنة ، یتضمن 2000دیسمبر  23مؤرخ في  06-2000قانون رقم  .14
  .2003، لسنة 08، ج ر عدد 2001

، 47، یتعلق بتطویر الاستثمار، ج ر عدد 2001أوت  20مؤرخ في  03-01أمر رقم  .15
  .2001أوت  22صادر في 

، یتعلق بتنظیم وتسییر وخوصصة 2001أوت  20مؤرخ في  04-01أمر رقم  .16
  .2001، لسنة 62المؤسسات، ج ر عدد 

، یتضمن قانون المناجم، ج ر عدد 2001جویلیة  03في مؤرخ  10-01قانون رقم  .17
  .، معدل ومتمم04/07/2001، صادر في 35



 قـائمة المراجع                                                      الضبط الاقتصادي في التشريع الجزائري      

92 
 

، یتعلق بالكهرباء وتوزیع الغاز بواسطة 2002فیفري  05مؤرخ في  01-02قانون رقم  .18
  . 06/02/2002، صادر في 8القنوات، ج ر عدد 

، 2003لیة لسنة ، یتضمن قانون الما2002دیسمبر  24مؤرخ في  11-02قانون رقم  .19
  .25/12/2002، صادر في 86ج ر عدد 

، 43، یتعلق بالمنافسة، ج ر عدد 2003جویلیة  19مؤرخ في  03- 03أمر رقم  .20
  .، معدل ومتمم20/07/2003صادر في 

ج ر یتعلق ببورصة القیم المنقولة، ، 2003جانفي  17مؤرخ في  04-03قانون رقم  .21
  .19/02/2003، صادر في 11عدد 

، 52تعلق بالنقد والقرض، ج ر عدد ی، 2003أوت  26مؤرخ في  11-03أمر رقم  .22
 .، معدل ومتمم27/08/2003صادر في 

 66/155، یعدل ویتمم الأمر رقم 2004نوفمبر  10مؤرخ في  04/14قانون رقم  .23
، 71متضمن قانون الإجراءات الجزائیة، ج ر عدد ال، 1966جوان  8المؤرخ في 
  .10/11/2004صادر في 

، 50، یتعلق بالمحروقات، ج ر عدد 2005أفریل  28مؤرخ في  07-05قانون رقم  .24
  .، معدل ومتمم2005لسنة 

، صادر 60، یتعلق بالمیاه، ج ر عدد 2005أوت  04مؤرخ في  12-05قانون رقم  .25
  .، معدل ومتمم04/09/2005في 

ومكافحته، ، یتعلق بالوقایة من الفساد 2006فیفري  20مؤرخ في  01-06قانون رقم  .26
  .، معدل ومتمم08/03/2006، صادر في 14ج ر عدد 

، 15ج ر عدد  یتعلق بالتأمینات، ،2006فیفري  20المؤرخ في  04-06أمر رقم  .27
 .12/03/2006صادر في 

، صادر في 48، ج ر عدد 2006جویلیة  29مؤرخ في  10-06أمر رقم  .28
30/07/2006.  

لق بتعاونیات الادخار والقرض، ج ، یتع2007فیفري  27مؤرخ في  01-07قانون رقم  .29
  .28/02/2007، صادر في 15ر عدد 
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، 16ج ر عدد  یتضمن قانون المناجم، ،2007مارس  1مؤرخ في  02-07أمر رقم  .30
  .07/03/2007صادر في 

، صادر 4ج ر عدد  یتعلق بالمیاه، ،2008جانفي  23المؤرخ في  03-08قانون رقم  .31
  .، معدل ومتمم27/01/2008في 

، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة 2008فیفري  25مؤرخ في  09- 08رقم قانون  .32
  .23/04/2008صادر في  ،21والإداریة، ج ر عدد 

، المتعلق بقانون المنافسة، ج ر عدد 2008جوان  25المؤرخ في  12-08قانون رقم  .33
 .2/07/2008، صادر في 36

، صادر 44ج ر عدد  یتعلق بالمیاه،، 2009جویلیة  22المؤرخ في  02- 09أمر رقم  .34
  .26/07/2009في 

، 50تعلق بالنقد والقرض، ج ر عدد ی، 2010أوت  26مؤرخ في  04-10أمر رقم  .35
  .10/09/2010صادر في 

ج  یتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته، ،2010أوت  26المؤرخ في  05-10أمر رقم  .36
  .، معدل ومتمم01/09/2010، صادر 50ر عدد 

ج یتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته، ، 2011أوت  02مؤرخ في  18-11قانون رقم  .37
  .10/08/2011، صادر في 44ر عدد 

  
  :النصوص التنظیمیة - 
 المراسیم الرئاسیة:  

، یتضمن تعیین محافظ بنك الجزائر 1990أفریل  15مرسوم رئاسي مؤرخ في  .1
 .11/07/1990، صادر في 28المركزي، ج ر عدد 

، یتضمن إنهاء مهام محافظ بنك الجزائر 1992جویلیة  21مرسوم رئاسي مؤرخ في  .2
  .26/07/1992، صادر في 57المركزي، ج ر عدد 

، یتضمن إنشاء مجلس وطني 1993أكتوبر  5مؤرخ في  225-93مرسوم رئاسي رقم  .3
  .10/10/1993، صادر في 64اقتصادي واجتماعي، ج ر عدد 
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ّ         ، یتعلق بحل  المجلس 1993أكتوبر  26خ في مؤر  252-93مرسوم رئاسي رقم  .4           
  .1993 ، لسنة69الأعلى للإعلام، ج ر عدد 

، یتضمن تأسیس وسیط 1996مارس  23مؤرخ في  113-96مرسوم رئاسي رقم  .5
  ).ملغى( 31/03/1996، صادر في20الجمهوریة، ج ر عدد 

، یتضمن إلغاء هیئة وسیط 1999أوت  02مؤرخ في  170-99مرسوم رئاسي رقم  .6
  .04/08/1999 ، صادر في52الجمهوریة، ج ر عدد 

حدد لتشكیلة الهیئة ی، 2006نوفمبر  22مؤرخ في  413-06مرسوم رئاسي رقم  .7
، صادر 74الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته وتنظیمها وكیفیة سیرها، ج ر عدد 

 .22/11/2006في 
  
 المراسیم التنفیذیة: 

، 21، یتضمن تطبیق المواد 1994جوان  13مؤرخ في  175-94مرسوم تنفیذي رقم  .1
متعلق ال 1993ماي  23مؤرخ في  10-93 من المرسوم التشریعي رقم 29، 22

  .26/06/1994، صادر في 41ببورصة القیم المنقولة، ج ر عدد 
، یتضمن إنشاء الغرفة 1996مارس  03مؤرخ في  94-96مرسوم تنفیذي رقم  .2

  .06/03/1996، صادر في 16 الجزائریة للتجارة والصناعة، ج ر عدد
 32، یتضمن تطبیق المادة 1996مارس  11مؤرخ في  102-96مرسوم تنفیذي رقم  .3

، والمتعلق ببورصة 1993ماي  23المؤرخ في  10-93من المرسوم التشریعي رقم 
 .20/05/1996، صادر في 18القیم المنقولة، ج ر عدد 

یتضمن إنشاء الجزائریة  ،2001أفریل  21مؤرخ في  101-01مرسوم تنفیذي رقم  .4
  .22/04/2001، صادر في 24للمیاه، ج ر عدد 

، یتضمن صلاحیات 2001سبتمبر  24، مؤرخ في 282-01مرسوم تنفیذي رقم  .5
، صادر في 55الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار وتنظیمها وسیرها، ج ر عدد 

26/09/2001.  
تضمن إنشاء برید ی، 2002جانفي  14المؤرخ في  43-02مرسوم تنفیذي رقم  .6

  .06/01/2002، صادر في 4الجزائر، ج ر عدد 
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تضمن النظام الداخلي ی ،2004أفریل  01مؤرخ في  93- 04مرسوم تنفیذي رقم  .7
  .14/04/2004، صادر في 20للوكالة الوطنیة للممتلكات المنجمیة، ج ر عدد 

ة ، یتضمن إنشاء الوكال2004جوان  12مؤرخ في  174-04مرسوم تنفیذي رقم  .8
، صادر في 39الوطنیة لترقیة التجارة الخارجیة وتنظیمها وسیرها، ج ر عدد  

  .، معدل ومتمم16/06/2004
، یحدد صلاحیات وكذا 2008سبتمبر  27مؤرخ في  303-08مرسوم تنفیذي رقم  .9

، صادر في 56قواعد تنظیم سلطة ضبط الخدمات العمومیة للمیاه وعملها، ج ر عدد 
28/09/2008.  

، یحدد تنظیم مجلس 2011جویلیة  10مؤرخ في  241-11یذي رقم مرسوم تنف .10
 .13/07/2011 ، صادر في39المنافسة وسیره، ج ر عدد 

  

 الأنظمة:  
، یحدد شروط تحویل رؤوس الأموال إلى 1990سبتمبر  8مؤرخ في  03-90نظام رقم  .1

عادة تحویلها إلى الخارج ومداخیلها، ج ر عدد                                    ٕ                                   الخارج لتمویل النشاطات الاقتصادیة وا 
  .1990، لسنة 45

، یتعلق بقواعد الصرف وشروطه، ج ر 1991أوت  14مؤرخ في  07-91نظام رقم  .2
  .1991، لسنة 24عدد 

، 24، یتضمن السوق النقدیة، ج ر عدد 1991أوت  14مؤرخ في  08-91نظام رقم  .3
 .1991لسنة 

ج ر  ، یتعلق بشروط اعتماد الوسطاء،1996جویلیة  03مؤرخ في  03-96نظام رقم  .4
  .01/06/1996، صادر في 36عدد 

، یتعلق باتفاق الحساب بین الوسطاء 1997نوفمبر  25مؤرخ في  05-97نظام رقم  .5
 .29/12/1997، صادر في 87وزبائنهم، ج ر عدد 

  

 التعلیمات: 

، صادرة عن لجنة تنظیم عملیات البورصة ومراقبتها، مؤرخة في 01-98تعلیمة رقم  .1
  .بقبول القیم المنقولة في البورصة، یتعلق 1998أفریل  30
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، صادرة عن لجنة تنظیم عملیات البورصة ومراقبتها، مؤرخة 01-2000تعلیمة رقم  .2
، یتضمن قواعد الحذر في تسییر القیم المنقولة من طرف 2000مارس  11في 

  .الوسطاء في عملیات البورصة
  

 
  :باللغة الفرنسیة –ثانیا 

A – Articles : 
1. DUMARAIS Bertrand, "Droit public de la régulation économique", 

Press de sciences po, Dalloz, Paris. 
2. ZOUAIMIA Rachid, "Les autorités administratives indépendantes et la 

régulation économique en Algérie", Idara, N° 26, 2003. 



 97

  فهرس
  1  ........................................................................مقدمة

    

    الفصل الأول 
  3  ماهیة الضبط الاقتصادي

    

ل ّ  المبحث الأو    3 ......................................مفهوم الضبط الاقتصادي :         
ّ  المطلب الأو ل   4  ..................................التعریف بالضبط الاقتصادي :         
  4 ......................................معنى الضبط الاقتصادي: الفرع الأول
  5 ....................................مصادر الضبط الاقتصادي :الفرع الثاني

  8  ............................مبادئ وأهداف الضبط الاقتصادي :المطلب الثاني
  8  ......................................مبادئ الضبط الاقتصادي :ع الأولالفر 

  8  ........................... .............:خوصصة الحقل الاقتصادي :أولا
  11  ........................................................إزالة التنظیم :ثانیا

  12  .....................................يأهداف الضبط الاقتصاد :الفرع الثاني
  14  ...................................يمحتوى الضبط الاقتصاد :المبحث الثاني
ّ  المطلب الأو ل   14  .....................خلة في الضبط الاقتصاديالسلطات المتد :         
ّ  الفرع الأو ل   14  .....................................السلطات الإداریة المستقلة:         

  14  .....................................ظهور السلطات الإداریة المستقلة :أولا
  18  ...................................تعریف السلطات الإداریة المستقلة :ثانیا
  19  .........................الطبیعة القانونیة لسلطات الضبط الاقتصادي: ثالثا
  22  ................................طات الإداریة المستقلةخصائص السل: رابعا

  28  ...............................................الهیئات التقلیدیة :الفرع الثاني
  28  ....................................................السلطة التشریعیة :أولا



 98

  28  .....................................................السلطة التنفیذیة :ثانیا 
  29   .....................................................السلطة القضائیة: ثالثا
  29  ..........................................................المؤسسات: رابعا

  33  ..................................مجالات الضبط الاقتصادي :المطلب الثاني
ّ  الفرع الأو ل   34  ........................................المجال الاقتصادي البحت :        
  35  ....................................................المجال المالي :الفرع الثاني

    

    الفصل الثاني
  36  التكریس الواقعي للضبط الاقتصادي في الجزائر

    

ّ  المبحث الأو ل   36  ...............................ات ممارسة الضبط الاقتصاديآلی :         
ّ  المطلب الأو ل   37  ...............سلطات الضبط الاقتصادي ذات الطابع الإداري :         
  37  ..............................................السلطة التنظیمیة :الفرع الأول

  37  .........................كیفیة ممارسة الاختصاص التنظیمي ووسائله :أولا
دستوریة الاختصاص التنظیمي لهیئات الضبط الاقتصادي ورقابة  :ثانیا

  45  ................................................السلطة التنفیذیة علیه

  47  ................................................السلطة الرقابیة :الفرع الثاني
  47  ..............................................رقابي المسبقالتدخل ال :أولا
  55  ...............................................التدخل الرقابي الدائم :ثانیا

  60  ................سلطة الضبط الاقتصادي ذات الطابع القمعي :المطلب الثاني
ّ  الفرع الأو ل لطات الضبط الإداریة المستقلة أساس السلطة القمعیة الممنوحة لس :        

  61  ...................................ومدى مطابقتها لأحكام الدستور

  61  .....أساس السلطة القمعیة الممنوحة لسلطات الضبط الإداریة المستقلة :أولا
مطابقة سلطة العقاب الممنوحة للهیئات الإداریة المستقلة لأحكام  :ثانیا

  62  .................................)بین السلطاتمبدأ الفصل (الدستور 

تأطیر ممارسة السلطة القمعیة وأنواع العقوبات المسلطة من  :الفرع الثاني
  63  ..............................طرف هیئات الضبط الاقتصادي



 99

  63  ........................................تأطیر ممارسة السلطة القمعیة :أولا
  65  .................أنواع العقوبات التي تسلطها سلطات الضبط المستقلة :ثانیا

  68  .......الرقابة القضائیة على أعمال سلطات الضبط الاقتصادي :المبحث الثاني
ّ  المطلب الأو ل   68  ...............................ازدواجیة الاختصاص القضائي :         
  68  .........................عاماختصاص القاضي الإداري كأصل  :الفرع الأول
  70  ............................اختصاص القاضي العادي كاستثناء :الفرع الثاني

  71  ................................................دعوى الإلغاء :المطلب الثاني
  72  ...........................عیوب المشروعیة الخارجیة والداخلیة :الفرع الأول

  72  ...........................................عیوب المشروعیة الخارجیة :أولا
  73  ...........................................عیوب المشروعیة الداخلیة :ثانیا

  74  ...............................الطابع الاستثنائي لدعوى الإلغاء :الفرع الثاني
  74  ...............................................مسبقالتظلم الإداري ال :أولا
  75  ......................................................مواعید الطعن :ثانیا
  79  ..................................................مسألة وقف التنفیذ :ثالثا

  82  .......................................................................خاتمة
  83  .................................................................قائمة المراجع

  97  ........................................................................فهرس
 
 


	B Ch 1
	B Ch 2
	B Ch 3
	B Ch 4
	B Ch 5
	B Ch 6
	B Ch 7

